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 1.84.177الظهير الشريف رقم 

المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض ( 1984)أكتوبر ( 2) 1405محرم  6الصادر في 

المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك القانون كما تم تغييره وتتميمه 

 70.24بموجب القانون رقم 

 

معتبر (  1984)وبر أكت( 2) 1405محرم  6صادر في  1.84.177ظهير شريف رقم 

بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك 

 270.24وتتميمه بموجب القانون رقم  كما تغييره

 الحمد لله وحده

 :الطابع الشريف بداخله 

 (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) 

 :وأعز أمره أننا يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله

 منه 19بناء على الدستور ولاسيما الفصل 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

 :الباب الأول

 أحكام عامة

 3-المادة الأولى 

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف 

ة المصادق عليها من لدن المملكة هذا المعتبر بمثابة قانون، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولي

المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات 

المقررة فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير مركبة 

لمتعلق بمدونة ا 17.99برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، بموجب القانون رقم 
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من رجب  25 المؤرخ في 1.02.238التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 كما تم تغييره( 2002أكتوبر ( 31423

 --------------------------------------- 

 ص( 1984)أكتوبر ( 103) 1405محرم  7بتاريخ  3753الجريدة الرسمية عدد   1 

930 

 842 ص( 2026)يناير ( 29) 1447شعبان  9بتاريخ  7478الجريدة الرسمية عدد  - 2

 70.24تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  - 3

يناير ( 22) 1447 -صادر في شعبان  1.26.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ص ( 2026)يناير ( 22) 1447شعبان  9بتاريخ  7478الجريدة الرسمية عدد ( 2026)

843 

 ------------------------------------- 
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وتتميمه، و التي تتسبب فيها مركبات متصلة بسكة حديدية، أو التي تسببت فيها مركبة برية 

 .بمحرك كهربائي

 المادة الأولى مكررة

 ثابة قانونيراد بما يلي في مدلول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بم

الأجر الصافية من الضريبة الذي تقاضاه المصاب من مشغله مقابل ما يقوم به من : الأجر

عمل خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن 

 .الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة ادناه

 جر معاش التقاعدويدخل في مفهوم الأ

 الكسب المهني 

الكسب الذي تحصل عليه المصاب  صافيا من الضريبة مقابل مزاولته النشاط أو مهنة 

حرة، خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة شريطة ألا يقل هذا الكسب عن 

ل في مفهوم ويدخ. الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه

الكسب المهني الدخل الذي يتحصل عليه المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أو استغلال 

 .أمواله حسب الشروط المحددة في المادة السابعة أدناه
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غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجر أو الكسب المهني 

 .سيتقاضاه لإتمام هذه المدة السنوي يقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان

إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجر أو الكسب المهني خلال الإثني عشر شهرا السابقة 

لتاريخ وقوع الحادثة، فيقدر الأجر أو الكسب المهني السنوي باعتبار أن المصاب قد 

 .تقاضي أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة

 ----------------------------- 

السالف الذكر، ص  70.24ثم تتميم المادة الأولى بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  

847. 

 ---------------------------- 
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 :القسم الثاني

 التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب

 7المادة الثالثة 

 الطلب الدراسات والشؤون القانونية

ة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل زياد

 التعويض المستحق للمصاب

 .في حالة عجز مؤقت عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن العجز( أ

لا يعتبر المصاب الذي يزاول إحدى المهن المنظمة في حالة عجز مؤقت عن العمل نتيجة 

ا تم احترام المساطر المتعلقة بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة المنصوص الحادثة إلا إذ

 .عليها في القوانين المنظمة لها

يحتسب مبلغ التعويض المذكور بضرب مبلغ الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب في 

 عدد أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية، وقسمة الناتج على عدد أيام السنة

 حالة عجز بدني دائم التعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن عجزفي ( ب

المصاب وكذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك 

الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على الحياة 

ائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني، المهنية والانقطاع النه

وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة وما يليها إلى غاية المادة 
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 .العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

 -------------------------- 

السالف  70.24ى المادة الأولى من القانون رقم تم تغيير وتتميم المادة الثالثة بمقتض 

 843الذكر، ص 

 -------------------------- 
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 :القسم الثالث

 التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته

 المادة الرابعة

إذا نتج عن الحادثة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله 

ة وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب الشخصي

 .وفاته

ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وفروعه من الدرجة الثانية 

إذا توفي سلفا الفرع الرابط بينهما، ولكافليه ومكفوليه وحدهم الحق في التعويض عما 

 :وذلك ضمن الحدود التالية أصابهم من ألم من جراء وفاته،

ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في : الزوج

 ( :المادة الخامسة بعده إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه

كر لكل ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذ: الأصول والفروع أو الكافلين والمكفولين

 .واحد منهم

وترجع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان إلى من قام بأدائها، ويتم تقدير مصاريف الجنازة 

 .وفقا للعرف والعادة الجاري بهما العمل

يحدد بنص تنظيمي المبلغ الأدنى المصاريف الجنازة وكذا المعايير المعتمدة لاحتساب 

ا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذ

 .الدفن

 ------------------------ 

السالف  70.24تم تغيير وتتميم المادة الرابعة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  

 .843الذكر، ص 

 ----------------------- 
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 6 

 

 :الباب الثالث

دائم أو لذويه عن فقد مورد قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب عن عجز بدني 

 عيشهم بسبب وفاته

 قسم تمهيدي الشواهد الطبية

 المادة الرابعة مكررة

 :يحرر الطبيب المعالج الشواهد الطبية التالية

شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها، وكذا  -1

ملة للعجز المؤقت عن العمل إذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحت

 كانت النتائج غير محددة بدقة

شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب، إذا لم يتم شفاؤه بعد  -  2

 :انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية

ا تاريخ الشفاء مع شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية المترتبة عن الحادثة، وكذ 3

 الإشارة إلى أن الشفاء تم مع عجز بدني دائم أو بدونه

 .شهادة طبية تثبت تفاقم الأضرار البدنية -4

في حالة تفاقم الأضرار، يمكن أن تحرر الشهادة الطبية المثبتة للتفاقم من لدن طبيب آخر 

 أعلاه 3و  2و  1غير الطبيب الذي سلم الشواهد الواردة في البنود 

 .تحدد نماذج الشواهد الطبية السالفة الذكر بنص تنظيمي

 ----------------------- 

السالف الذكر، ص  70.24تم تتميم المادة الرابعة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  

847. 

 ------------------------ 
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 تعويض المصاب: القسم الأول
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 10المادة الخامسة 

 ب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتباريشمل تعويض المصا

 :العناصر التالية

رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر  -1-

بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب في تاريخ الحادثة وأجره أو كسبه المهني والذي 

 " ب"يشار إليه ادناه 

 ".رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب

وإذا كان الأجر أو الكسب المهني للمصاب غير وارد في الجدول السالف الذكر، يتم تحديد  

رأس المال المعتمد الموافق لهذا الأجر أو الكسب المهني، باعتبار من المصاب في تاريخ 

 : الحادثة، وفقا للصيغة الحسابية التالية

الأجر  - 2الأجر ( / ) 1الأجر   -اجر المصاب + )  1رأس المال = رأس المال المعتمد 

 (1رأس المال  - 2رأس المال )   ×( 1

 بحيث يكون

 .هو الأجر المحدد في الجدول الذي يقل مباشرة عن أجر المصاب: 1الأجر 

 هو الأجر المحدد في الجدول الذي يفوق مباشرة أجر المصاب: 2الأجر 

 .وسن المصاب 1هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر :  1:المال  رأس

 وسن المصاب 2هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر  2رأس المال 

نسبة عجز المصاب المحددة استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المحدد بنص  - 2

دا من المائة من رأس تنظيمي على ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم التي تمثل واح

مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول ( 1/5)المال المعتمد أقل من خمس 

 .أعلاه 1المشار إليه في البند 

 ---------------------- 

السالف  70.24تم تغيير وتتميم المادة الخامسة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  10 

 843الذكر، ص 

 ------------------------ 
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 11المادة السادسة 

ويمكن إثبات ذلك بأي وسيلة . يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني

وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان . من وسائل الإثبات

الجدول المشار إليه في المادة أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في 

 الخامسة أعلاه

 12المادة السابعة 

إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في كسبه المهني من 

ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجر أو الكسب المهني المتخذ أساسا 

سبة إلى المصاب باعتبار الأجر أو الكسب المهني الذي لتحديد رأس المال المعتمد بالن

 .يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به

 13المادة الثامنة 

إذا لم يكن للمصاب حين وقوع الحادثة أجر أو كسب مهني ولكنه قطع في الدراسة أو 

ل بعمل يدر عليه أجرا التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقب

أو كسبا مهنيا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول الموماً إليه في المادة 

 :الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية

ثلاثة أنصاف الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر، إذا كان 

أو كان يلقن تأهيلا مهنيا قبل حصوله على شهادة  المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية

 الباكالوريا أو أنهى دراسته أو تأهيله في هذه المرحلة

ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في سلك الإجازة من الدراسات العليا أو 

ته أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بعد حصوله على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو أنهى دراس

 تأهيله في هذه المرحلة

 --------------------------------- 

السالف  70.24تم تغيير وتتميم المادة السادسة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  11 

 844الذكر، ص 

السالف  70.24تم تغيير وتتميم المادة السابعة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  12

 844الذكر، ص 
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السالف  70.24ثم تغيير وتتميم المادة الثامنة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  13

 844الذكر، ص 

 ------------------------------- 
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ثلاثة أمثال للمبلغ الأنف الذكر إذا كان المصاب في سلك الماستر أو الدكتوراه من 

 .الدراسات العليا أو أنهى دراسته في هذه المرحلة

 14المادة التاسعة 

لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة 

 .العجز البدني الدائم اللاحق به

 15المادة العاشرة 

تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه 

تقدير نسب العجز المنصوص عليه في المادة  تعويضات تكميلية تحدد استنادا إلى جدول

الخامسة أعلاه، وذلك بضرب النسب التالية حسب الحالة، إما في رأس المال المعتمد 

المطابق لسن المصاب والمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه 

 إلى المصاب في المادة الخامسة أعلاه وإما في رأس المال المعتمد بالنسبة

 العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر(  1

من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب والمبلغ % 50: للقيام بأعمال الحياة العادية

 الأجر

 أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه

من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى % 5: %الألم الجسماني ب

إذا كان % 7أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و ( 1)المنصوص عليه في البند 

 :إذا كان مهما جدا %  10مهما و 

وينشأ عنه تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا ( ج

 :عيب بدني

 ---------------------- 

 70.24تم تغيير وتتميم المادة التاسعة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  - 14 

تم تغيير وتتميم المادة العاشرة بمقتضى المادة الأولى من  15 844السالف الذكر، ص 
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 .844السالف الذكر، ص  70.24القانون رقم 

 -‐--------------------------------------- 
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 بالنسبة المعتمد المال رأس من % 5 : المهنية المصاب حياة على سيئة آثار تكن لم إذا

 % 15 و مهما كان إذا %10 و الأهمية من جانب على التشويه كان إذا المصاب إلى

 : جدا مهما كان إذا

 المعتمد المال رأس من %25 :المهنية المصاب حياة على سيئة آثار له كانت إذا

 و مهما كان إذا % 30 و الأهمية من جانب على التشويه كان إذا المصاب إلى بالنسبة

 المنصوص والتعويض الأخير التعويض هذا بين يجمع ولا جدا، مهما كان إذا % 35

 دائم بدني عجز إلى بالمصاب اللاحق الضرر أدى إذا إلا بعده (د) البند في عليه

 يحتسب % 10 الدائم البدني العجز نسبة تجاوزت وإذا عنها، يقل أو %10 يساوي

 المقطع هذا في عليها المنصوص النسب باعتماد للمصاب الممنوح التعويض

 سيئة آثار له تكون أو مهنته تغيير إلى المصاب يضطر الذي الدائم البدني العجز د

 المهنية حياته على

 المصاب إلى بالنسبة المعتمد المال رأس من %20 : التقاعد إلى الإحالة تعجيل -

 المصاب إلى بالنسبة المعتمد المال رأس من %15 الترقي أهلية فقدان

 بالحياة المتعلقة العواقب من ذلك وغير مهنية إضافية بأعمال القيام من الحرمان

 المصاب إلى بالنسبة المعتمد المال رأس من %10 المهنية

 :الدراسة عن المصاب انقطاع إلى يؤدى الذي الدائم البدني العجز (هـ

 المصاب إلى بالنسبة المعتمد المال رأس من %25 :نهائيا انقطاعا

 .المصاب إلى بالنسبة المال رأس من %15 :نهائي شبه انقطاعا

11 
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 :القسم الثاني

 تعويض ذوي المصاب المتوفى

 16المادة الحادية عشرة 

التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم 

 بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصابة

 ، 25............. %الزوج  -1

على ألا % 20وإذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 

 %40لغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل يجاوز مجمل مب

 و الذي يقسم عليهن بالتساوي

 الفروع والأطفال المكفولون، لكل واحد منهم -  2

 25...  %إلى غاية السنة الخامسة من العمر(   أ

 20............. %من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة ) ب 

 15.... %من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة ( ج

 10....... %من السنة السابعة عشرة فأكثر ( د

ه الفرع والطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان  

 % 30 ............ السن اعتبار دون ذلك و حاجياتهما بسد القيام معها

 10....... %صول لكل من الأب والأمالأ  -3

 إذا كان أحد الأصول مصابا بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته

 .لكل واحد منهما% 25، وإذا كانا مصابين معا % 30

أعلاه، الذين كان  3و  2و  1المستحقون الآخرون، غير المشار إليهم في البنود  -4 

 .10..... %عليهم، لكل واحد  المصاب ملزما بالنفقة
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الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، والزوج  -5 

 للجميع 15......... %العاجز عن الإنفاق شريطة أن يقدموا طلبا بذلك 

 . تقسم بينهم بالتساوي ولا تستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب

و  4و  3والبنود  2ن البند م( د)ويشترط لمنح التعويض للأشخاص المنصوص عليهم في 

من الفقرة الأولى أعلاه إثبات إنفاق المصاب عليهم، ما عدا إذا كان هذا الأخير ملزما  5

 .بذلك بموجب نظام أحواله الشخصية

 المادة الثانية عشرة

 2و  1إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 

دة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على من الما 4و  3و 

 .التعويض الذي ينوب كل واحد منهم

 17المادة الثالثة عشرة 

إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة 

لى التعويض الذي الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية ع

 .ينوب كل واحد منهم

 18المادة الرابعة عشرة 

يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة 

الخامسة أعلاه كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة 

الصادر بتنفيذه الظهير  64.12 التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم

 . 2014مارس ( 6) 1435جمادى الأولى  4المؤرخ في   1.14.10الشريف رقم 

 ------------------------------- 

 70.24تم تغيير وتتميم المادة الثالثة عشرة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم   -1 

الرابعة عشرة بمقتضى المادة الأولى  تم تغيير وتتميم المادة 1. 845السالف الذكر، ص 



 

14 
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 :الباب الرابع

 كيفية دفع التعويضات

 19المادة الخامسة عشرة 

 الطلب الدراسات والشؤون القانونية

 مال، غير أنهيدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس 

يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين إلى حين بلوغهم ( 1

 سن الرشد القانوني

 .ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم( ب 

ض مبلغ التعوي( 1/3)ويجب أن يساوي قسط التعويض المدفوع في شكل إيراد، ثلث 

المستحق للمصاب، و يرسمل رصيد مبلغ التعويض الباقي إلى أن يدفع إلى مستحقه عند 

 .بلوغ سن الرشد القانوني

وتتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات 

 27)  1379من ربيع الآخر  24الصادر في  1.59.301المحدث بالظهير الشريف رقم 

، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد خصم مصاريف إدارة خدمة الإيراد ( 1959أكتوبر 

 .المحددة ضمن الأسس المشار إليها في المادة السادسة عشر بعده

مبلغ ( 1/4)وإذا كان مبلغ الإيراد المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع 

المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول 

 وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال

 20المادة السادسة عشرة 

يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ 

ويحتسب الإيراد . التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأنف الذكر

 .وفق الأسس المحددة بنص تنظيميالمذكور 

 ----------------------- 
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 .وتدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر 

 -21-المادة السابعة عشرة 

يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة 

واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط 

 .يالاجتماع

وتمول تكاليف الزيادة المذكورة من العائدات التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد 

والتأمين من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب، ومن مساهمة تدفعها 

مقاولات التأمين وإعادة التأمين تتناسب مع حصة كل مقاولة من مجموع الأقساط أو 

غرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين المركبات الاشتراكات الصادرة بالم

من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المذكورة خالصة % 1البرية ذات محرك، دون أن تتعدى 

 .من الإلغاءات والرسوم

 طلبات التعويض: الباب الخامس

 -22-المادة الثامنة عشرة 

قات المنصوص عليها في المادة الثانية فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنف

أعلاه التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه 

المثبت بشهادة طبية للشفاء أو المستحقين من ذويه أن يطلبوا ، قبل إقامة أي دعوى قضائية 

 .حق بهم من ضرربالتعويض، من مقاولة أو مقاولات التأمين المعنية تعويض ما ل

ويقدم الطلب الأنف الذكر، الذي يجب أن يتضمن عنوان المعني بالأمر ورقم هاتفه وبريده 

عند الاقتضاء، بكل وسيلة تثبت تاريخ التوصل، ويجب أن يشفع بالمستندات  -الإلكتروني 

 :التي تمكن من تقدير التعويض التالي بيانها 

 70.24نسخت وعوضت المادة السابعة عشرة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  21

 .846السالف الذكر، ص 

 -------------------------- 
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 المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية نسخة من 

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو مستخرج من شهادة ميلاد المصاب 

 والمستحقين من ذويه إن اقتضى الحال

 وسائل إثبات الأجر أو الكسب المهني

 نسخة من الشواهد الطبية أو تقارير الخبرة الطبية

 .ت اللازمة لتقدير الأضرار غير ذلك من المستندا

إذا نتج عن الحادثة عجز بدني دائم وعند الاقتضاء أحد أو كل الأضرار الواردة في المادة 

العاشرة أعلاه، يحدد الطبيب المعالج والطبيب المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة باتفاق 

رجة الأضرار مشترك في تقرير الخبرة الطبية، نسبة العجز البدني الدائم وطبيعة ود

المشار إليها في المادة العاشرة المذكورة استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المشار إليه 

في المادة الخامسة أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار 

. الطبيب المعالج من لدن مقاولة التأمين باسم الطبيب الذي عينته والمعلومات المتعلقة به

جب على مقاولة التأمين أن تعين الطبيب المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ ي

 .توصلها بالمستندات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه

وفي حالة عدم توصل الطبيبين إلى اتفاق مشترك يمكن للمقاولة المؤمنة تعيين طبيب خبير 

داخل أجل خمسة أيام الذي يلي أجل مختص على نفقتها، يقترحه الطبيب المعالج للمصاب 

وفي هذه الحالة يجب على . خمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه

الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من 

 .تاريخ تعيينه

خمسة أيام المنصوص وإذا لم يقم الطبيب المعالج للمصاب بتقديم أي اقتراح داخل أجل 

عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، تقوم مقاولة التأمين تلقائيا بتعيين طبيب خبير مختص داخل 

. أجل خمسة أيام الذي يلي الأجل المذكور مع إشعار المصاب أو المستحقين من ذويه بذلك

دئ من ويتعين على الطبيب المعين تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبت

 .تاريخ تعيينه

16 
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وفي حالة تعدد مقاولات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مقاولة رفع إليها 

الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط 

الذي يتحمله المدنيون الآخرون المعنيون بمن فيهم صندوق ضمان حوادث السير إن 

 .ضى الحالاقت

غير أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه 

المادة أو قبل حصول اتفاق بين مقاولة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو 

المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من 

 .لتأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأنمقاولة ا

 23المادة التاسعة عشرة 

يجب على مقاولة التأمين أن تقوم خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار 

إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها في قانون 

مدنية، بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر المسطرة ال

ويعتبر عدم تقديم مقاولة التأمين المعنية لأي اقتراح . بمثابة قانون، أو برفض التعويض

 .تعويض داخل الأجل المذكور بمثابة رفض التعويض

لية لتوصله بمقترحالتعويض ويجب أن يخبر الطالب مقاولة التأمين خلال الثلاثين يوما التا

 .بقبوله أو رفضه المبلغ التعويض المقترح بأي وسيلة تثبت تاريخ التوصل

 وفي حالة القبول يجب على مقاولة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين

 .يوما التالية لتوصلها بقبوله لمبلغ التعويض المقترح

الأحكام الواردة في المادة الثانية أعلاه والمادة  ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة

 .العشرين بعده

 ------------------- 
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 24المادة العشرون 
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للمستحقين من ذويه إثر وفاته في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يجوز للمصاب أو 

يقدموا طلبا مرفقا بشهادة طبية تثبت التفاقم الى مقاولة التأمين المعنية من أجل التعويض 

 .عنه

وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة الثامنة عشرة أعلاه باستثناء الفقرة الأخيرة منها والمادة 

 .ة أعلاهالتاسعة عشر

 25المادة العشرون مكررة 

لا يحول الصلح أو المقرر القضائي النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو 

 المستحقين من ذويه دون حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة

 المستحقون من ذويه غير المشمولين بالصلح أو المقرر القضائي، بأنصبتهم

 .باسترجاع ما أداه لفائدة المصاب أو المستحقين من ذويه الغير المؤدي

 الباب السادس

 التعويضات عن عدم الأداء

 26المادة الحادية والعشرون 

إذا لم تدفع مقاولة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى صلح بين 

و لا يتجاوز % 30عن  الطرفين أو مقرر قضائي نهائي استحق المستفيدون تعويضا لا يقل

 .من المبالغ المحجوزة بغير موجب %50

 ----------------------------- 

 70.24نسخت و عوضت المادة العشرون بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  24 

 846السالف الذكر، ص 

الذكر،  السالف 70.24تم تتميم المادة العشرون بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  25

 847ص 

ثم تغيير وتتميم المادة الحادية والعشرون بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  26

 846السالف الذكر، ص  70.24

 -------------------------------- 
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 الجزاءات الإدارية: الباب السابع
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 27المادة الثانية والعشرون 

السالف الذكر على كل مقاولة تأمين لم  17.99من القانون رقم  1-279تطبق أحكام المادة 

تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المحدد سواء أثبت ذلك في نطاق 

إجراء مراقبة أو فحص تقوم به هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أو بناء على 

 .المذكورةشكاية للمصاب أو المستحقين من ذويه موجهة إلى الهيئة 

 التقادم: الباب الثامن

 28المادة الثالثة والعشرون 

مع مراعاة التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يتقادم كل طلب تعويض لم 

يقدمه المصاب أو المستحقين من ذويه إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات 

لطبية للشفاء المثبتة لاستقرار جراح المصاب الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة ا

 .وعلمه بالمتسبب في الضرر، وإما تاريخ علم المستحقين من ذويه بالوفاة والمتسبب فيها

وتتقادم كل دعوى متعلقة بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل أجل الخمس سنوات 

امتناع مقاولة التأمين عن  الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد

منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوما على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد 

عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل مقاولة 

التأمين أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض 

 .ن الرد عليهدو

 ------------------ 

نسخت وعوضت المادة الثانية والعشرون بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  27 

نسخت و عوضت المادة الثالثة والعشرون بمقتضى  20. 846السالف الذكر، ص  70.24

 .846السالف الذكر، ص  70.24المادة الثانية من القانون رقم 

 ----------------------- 
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كما . يتوقف وينقطع التقادم بالأسباب المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

يتوقف بخصوص الدعوى المدنية طيلة سريان إجراءات الدعوى العمومية أمام القضاء 

 .الزجري

 29المادة الرابعة والعشرون 
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التأمين المعنية داخل أجل  تتقادم طلبات التعويض عن تفاقم الضرر إذا لم تقدم إلى مقاولة

الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية المثبتة لتفاقم الأضرار 

 .البدنية وإما تاريخ علم ذوي المصاب بالوفاة نتيجة لتفاقم الأضرار

وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تفاقم الضرر إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل 

جل الخمس سنوات الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد أ

امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوماً على تاريخ توصلها 

بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض 

رة، أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني المقترح من قبل المقاولة المذكو

 .بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه

 أحكام متنوعة: الباب التاسع

 30المادة الخامسة والعشرون 

يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية 

نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث 

( 15)السير داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ وقوع الحادثة، يمكن تمديده لخمسة عشر 

وتسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى . ف استثنائيةيوما إذا اقتضت ذلك ظرو

 .المسؤول المدني والمصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك

 --------------------------------- 

نسخت و عوضت المادة الرابعة والعشرون بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  20 

تم تغيير وتتميم المادة الخامسة والعشرون بمقتضى  30. 847السالف الذكر، ص  70.24

 .846السالف الذكر، ص  70.24المادة الأولى من القانون رقم 

 --------------------------- 

 20 

 

 -31-المادة السادسة والعشرون 

تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه 

 السابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهمالخامس و

من قبل صندوق ضمان حوادث السير في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم  - 1

 السالف الذكر 17.99



 

21 
 

من قبل المسؤول المدني إذا لم تكن مقاولة التأمين وصندوق ضمان حوادث السير  -  2

 ملزمين بالتعويض

 .على إثر حوادث تسببت فيها مركبات متصلة بسكة حديدية - 3

 32المادة السابعة والعشرون 

لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن 

 الأضرار

 .المادية اللاحقة بالمركبة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها

 -33-مكررة  المادة السابعة والعشرون

يحدد الإيراد، بصفة انتقالية إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة 

عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي 

 1.77.216الملزم به النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 

المعتبر بمثابة قانون، كما تم ( 1977)أكتوبر ( 4) 1397من شوال  20الصادر بتاريخ 

 .تغييره وتتميمه

 -------------------------------- 

تم تغيير وتتميم المادة السادسة والعشرون بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  11

 846السالف الذكر، ص  70.24

ادة السابعة والعشرون بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم تم تغيير وتتميم الم 12

 .846السالف الذكر، ص  70.24

 70.24ثم تتميم المادة السابعة والعشرون بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  13

 847السالف الذكر، ص 

 ------------------------------ 
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 المادة الثامنة والعشرون

الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ينشر ظهيرنا 

 .، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الأنف الذكر 1984فاتح ديسمبر 

 (.1984)أكتوبر ( 2) 1405محرم  6وحرر بفاس في 
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 وقعه بالعطف

 الوزير الأول

 .محمد كريم العمراني: الإمضاء
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 ............................................................. 

 لقضائيالعمل ا 

 قضاء محكمة النقض

في الملف الاجتماعي عدد  2021/05/26صادر بتاريخ  2 /576قرار عدد )

 غير منشور( )2019/2/5/1928

الذي جاء في حيثياته، أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة الطبية المنجزة 

إنه حدد نسبة العجز في من طرف الخبير الدكتور المختار الحضيكي المأمور بها ابتدائيا ف

مدفقة وهو طبيب مختص في طب الشغل | في المائة بعد أن كشف على الضحية بصفة  25

مادية الحادثة | الشيء الذي جعله مختصا في نوعية الإصابة، كما أن المصاب قد أثبت 

بواسطة الشاهد المستمع إليه بجلسة البحث المجرى استئنافيا ويتعلق الأمر بالمسمى 

ة الفرقان الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه يشتغل مع المطلوب في النقض بوجمع

الحادثة شغل بعد دخول حشرة من نوع دبور في أذنه وأنه | بالضيعة وأن الأخير تعرض 

حاول مع أجراء آخرين إخراجها غير أنهم تعذر عليهم ذلك، فحين اعتمد القرار على 

يكون | ن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل نتج عنها صمم تقرير الخبرة معتبرا في ذلك أ

 .معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي من المقتضيات المستدل بها

في الملف الاجتماعي عدد  2020/07/10صادر بتاريخ  856/2قرار عدد 

 (غير منشور)  2018/2/5/1382

قييمها والتي لا سلطة حيث لأن كانت محكمة الموضوع لها سلطة تقدير شهادة الشهود وت

إلا من حيث التعليل، فقد تبين من جلسة البحث المأمور بها -المحكمة النقض عليها 

عبد الهادي النيلي ومحمد أباري، | استئنافيا أن المحكمة استمعت إلى الشاهدين 

حادثة | واستخلصت من شهادتهما قيام علاقة الشغل بين طرفي الدعوى وثبوت مادية 
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وقت العمل، وقدمت شهادة الإثبات على شهادة النفي الذي تمسك بها الطالب، الشغل خلال 

حضر عنده المستأنف أي المطلوب  2014/6/28الشاهد الأول بأنه بتاريخ | بحيث صرح 

طالبا منه النجدة وأوصله إلى أخيه ( الإبهام)وهو مصاب على مستوى أصبع يده اليسرى 

إلى المستشفى لتلقي | ة الأجرة لإيصال الضحية عبد الله النيلي الذي نادى على سيار

العلاج، وبقي الشاهد يحرس محل العمل إلى حين أن حضر المستأنف عليه أي الطالب 

بما وقع، فقرر المشغل الالتحاق بالمستشفى للاطمئنان على صحة المستأنف | وأخبره 

نادا إلى ما راج أمامها قد أعملت سلطتها التقديرية است| مما تكون معه المحكمة ( المطلوب)

بجلسة البحث مع الشاهدين وطبقت قواعد الترجيح في تقديم المثبت على النافي، فضلاً عن 

إليه وما زال | ذلك أن الطالب صرح بجلسة البحث بأن المطلوب يعمل بالقطعة كلما احتاج 

لسابقة، يمارس عمله لديه، وأن نفي الطالب علاقة الشغل مع المطلوب تفنده تصريحاته ا

وهي معطيات تفيد أولا ثبوت علاقة الشغل بين طرفي الدعوى، وثانياً ثبوت مادية حادثة 

 ً  .الشغل خلال وقت العمل فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا

في الملف الاجتماعي عدد  2020/06/24صادر بتاريخ  372/ 2قرار عدد 

 (غير منشور 2018/2/5/786

تنص على أنه  02/06/1963من ظهير  3لكن، حيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 

الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند | تعتبر بمثابة حادثة شغل 

صفة كانت وفي أي محل كان إما | القيام به كل شخص سواء كان أجيراً أو يعمل بأية 

وإما لحساب رؤساء المقاولات المبينة بعده ولو كان  لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين

المؤاجر لا يزاول مهنة تدر عليه ربحاً وذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة 

أحوال المشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في -قوة قاهرة، وكانت 

صاب بالحادثة عرضة سهلة خطورته، اللهم إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن الم

إحدى | لأمراض، فإن المطلوب في النقض حينما تعرض للحادثة على إثر سقوطه من 

السلالم لما كان يقوم بطلاء إحدى الواجهات لفائدة الطالبة حسب الثابت من محضر 

| ، ومن خلال تصريحات المصرحين  02/09/2008الضابطة القضائية المؤرخ في 

عيتها تكون الحادثة التي حصلت له بمناسبة العمل وتكتسي صبغة المدونة به وتحت تب

، ولا مجال للتمسك بكون المطلوب كان  06/02/1963مهنية ومشمولة بمقتضيات ظهير 

أعلاه لم يشترط في  3الفصل | يشتغل لدى الطالبة بصفة عرضية، على اعتبار أن 

| رسمي، والمحكمة  المصاب بالحادثة أن يعمل لدى المشغل بصفة مستمرة وبشكل

المطعون في قرارها لما اعتبرت الحادثة التي تعرض لها المطلوب تكتسي صبغة حادثة 

على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق | شغل ورتبت الآثار القانونية 

 .المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما
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في الملف الاجتماعي عدد  2020/05/02صادر بتاريخ  140/  2قرار عدد 

 (غير منشور  2018/2/5/1381

لكن حيث إن الثابت من تصريح الطاعن بمحضر الضابطة القضائية المنجز إثر الحادثة 

الهالك أن علاقة الشغل ثابتة حيث أوضح أن الشاحنة التي كانت | التي تعرض لها الضحية 

ى العمراني الزريف إلا أن الطاعن ونظراً سبباً في الحادثة وإن كانت على ملكية المسم

أجر أسبوعي | لاحتياجه لها فقد استعارها من هذا الأخير وشغل المالك على متنها مقابل 

درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما انتهت إلى قيام علاقة  500قدره 

 .الطالب تكون قد بنت قرارها على أساس سليم| الشغل مع 

في الملف الاجتماعي عدد  2019/11/27صادر بتاريخ  2/1337دد قرار ع.(

 غير منشور)  2019/2/5/1994

لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، وعلى 

الخصوص تقرير الخبير المنتدب الذي جاء في تقريره أن وفاة مورث المطلوبين كانت 

ة سببية بينها وبين الحادث، وتتجلى في المضاعفات الناتجة لها علاق 23/10/2008بتاريخ 

التي اعتبرت | عن الاستلقاء على الظهر مما تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 

والحال ما ذكر أن العلاقة السببية بين الحادث والوفاة ثابتة وأن الحادث يعتبر حادث شغل، 

با بالمرض في القلب أو ضيق التنفس، تكون قد أنه لم يثبت أن الضحية كان مصا| بدعوى 

 ..غير خارقة لأي مقتضى وعللت قراراها بما فيه الكفاية | طبقت القانون تطبيقا صحيحا 

في الملف الاجتماعي عدد  2019/10/30صادر بتاريخ  2/1208قرار عدد 

 (.غير منشور 2018/2/5/965

من ظهير  3لكن إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

فإنها تنص على أنه تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها |  06/02/1963

التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية 

مؤاجرين وإما لحساب -كان إما لحساب مؤاجر واحد أو عدة صفة كانت وفي أي محل 

رؤساء المقاولات المبنية بعده ولو كان المؤاجر لا يزاول مهنة تدر عليه ربحا وذلك لو 

هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة وكانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول | كانت 

برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب القوة الطبيعية أو زادت في خطورته، اللهم إذا 

الملف ومنها المحضر البحري | بالحادثة عرضة سهلة للأمراض والثابت من أوراق 

| من طرف مدير المركب والذي يشهد من خلاله أن الهالك  13/04/2010المنجز بتاريخ 

لبحارين ، وأن ا8328كان يعمل ميكانيكيا على ظهر باخرة الصيد المسماة السملالي رقم 

 أيت أحيا وخداف عبد الحق شاهداه يسقط بمكان

 العمل القضائي 
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 قضاء محكمة النقض

الآلات بالباخرة، وبأن حالته لا تنم عن الحياة، وأن هذه الحادثة وقعت بتاريخ 

القرار المطعون فيه لما اعتبرت وفاة الهالك ناتجة عن | والمحكمة مصدرة  12/04/2010

أعلاه وعللت  3قانونية على ذلك تكون قد التزمت بمقتضيات الفصل حادثة ورتبت الآثار ال

بالحادثة كان | قرارها تعليلا سليما أمام عدم إثبات المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب 

 ..عرضة سهلة للأمراض 

في الملف الاجتماعي  2015/02/18صادر بتاريخ  461قرار عدد  2013/1/5/1016

 عدد

صاحب المقاولة على إثر سقوطه أثناء العمل انتفاء علاقة التبعية بين  تعاقد مع مقاولة وفاة

 .حادثة شغل| عدم قيام . الطرفين 

لما ثبت أن المطلوب أنكر علاقة الشغل الرابطة بينه وبين الضحية الهالك الذي لم يكن 

في له أو أنه يعمل تحت إشرافه أو مراقبته، وإنما كان مقاولا | مستخدما معه أو تابعا 

تشغل عددا من العمال، وأنه لم يكن | الصباغة يشتغل على شكل مقاولة صغيرة مستقلة 

من | يتواجد باستمرار بمكان العمل، وإنما كان يزوره المراقبة درجة انجاز الأشغال 

طرف مستخدميه، وأن الهالك تعاقد معه من أجل صباغة منزله وسلمه تسبيقا عن عمله، 

ازعة من طرف الورثة، فإن الاتفاق بين صاحب المنزل والهالك محل من| وهو ما لم يكن 

عمله لا يشكل حجة كافية على وجود علاقة | على صباغة منزله وتسليمه تسبيقا عن 

قرارات محكمة | منشور بنشرة « . ) التبعية بينهما ولا يترتب عنها قيام حادثة الشغل

 (.ليهاوما ي 103الصفحة  19النقض الغرفة الاجتماعية عدد 

 2010/1/5/982في الملف الاجتماعي عدد  2011/05/26صادر بتاريخ  708قرار عدد 

 .سفر مأذون به الانحراف عن الطريق العادية عرضا. حادثة طريق 

الأجير المأذون له من طرف مشغله بالتنقل في إحدى المدن الحضور نشاط نقابي، والذي 

 6الحادثة سير فإن الحادثة الطارئة له تعتبر بحسب مفهوم الفصل | تعرض أثناء الطريق 

أنها وقعت له في مسافة الذهاب والإياب بين | حادثة شغل، ذلك  06/02/1963من ظهير 

محل الشغل ومحل إقامته الأصلي، علما أن انحرافه عرضا عن الطريق العادي، لأخذ 

«. علاقة التبعية بينه وبين مشغليهقسط من الراحة والاستجمام، لا يؤدي إلى انفصام 

المرجع مؤلف الاجتهاد القضائي في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية للدكتور بلال 

 .العشري، الطبعة الثانية
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في الملف الاجتماعي  2009/08/26صادر بتاريخ  2858قرار عدد  2008/1/1063

 عدد

ة يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادي

 .الإثبات المقررة قانونا

لا تكفي الحادثة في ذاتها، والإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط 

المرجع مؤلف الاجتهاد القضائي في مادة ..... التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق

 (لدكتور بلال  العشري، الطبعة الثانيةحوادث الشغل والأمراض المهنية ل

في الملف الاجتماعي  2009/05/13صادر بتاريخ  548قرار عدد  2008/1/5/393 

 عدد

حادثة الطريق الطارئة للضحية عندما كان يسوق ناقلة في ملكية مشغله بمناسبة عمله 

ة في مكان تعتبر حادثة شغل، ولا يكفيه لدفع مسؤولية المشغل مجرد ادعاء وقوع الحادث

يبعد عن المكان الاعتيادي الذي كانت تنتقل منه السلع المنقولة، وأن هذا الأخير أخذ الناقلة 

 .بدون إذن المشغل بل يتعين عليه إثبات ذلك أمام قضاة الموضوع

المرجع مؤلف الاجتهاد القضائي في مادة حوادث الشغل والا مراض المهنية للدكتور بلال 

 .يةالعشري الطبعة الثان

 في الملف الاجتماعي عدد 2006/05/24صادر بتاريخ  486قرار عدد  2006/5/120

 .مرآب العمارة الحادثة تعتبر حادثة شغل -حادثة طريق مسافة الذهاب للعمل 

لاعتبار المرآب جزء من السكن يشترط أن يكون خاصا أي لا يدخل ضمن الأجزاء التي 

تعمال المشترك لمرآب العمارة مخول لساكنيها فإنه ولما كان الاس. تنظمه الملكية المشتركة

 لا يمكن

والحالة هذه القول بأنه جزء من سكن الأجيرة، وتعتبر الحادثة التي تعرضت لها هذه 

بهدف التوجه إلى مقر عملها خلال المسافة الفاصلة بين | الأخيرة حين غادرت مسكنها 

مشمولة بحماية ظهير حوادث | طريق عتبة الشقة التي تقيم فيها ومرآب العمارة حادثة 

| الشغل المرجع مؤلف الاجتهاد القضائي في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية 

 .للدكتور بلال العشري الطبعة الثانية

في الملف الاجتماعي  2006/03/01صادر بتاريخ  181قرار عدد  2005/1/5/1229

 عدد

ار التعليمات والتدخل في أوقات العمل نحو علاقة التبعية تقتضي الإشراف والتوجيه واصد

الضحية، أما مجرد الاتفاق فلا يمكن اعتبار علاقة التبعية قائمة، وتبعا لذلك فإن اتفاق 
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حسب عدد الأمتار لا يشكل قرينة كافية | صاحب المنزل على صباغة منزل يؤدي أجره 

الاجتهاد | مؤلف على وجود علاقة تبعية وما يترتب عنها قيام حادثة شغل المرجع 

 .القضائي في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية للدكتور بلال العشري، الطبعة الثانية

 في الملف الاجتماعي عدد 2000/09/13صادر بتاريخ  795قرار عدد  2000/1/5/412

إن وجود الأجير في مهمة بمدينة مراكش بتكليف من المشغل وأثناء استحمامه بالفندق 

تعرض إلى سقوط أدى إلى إصابته في مرفقه الأيسر يعتبر حادثة شغل المرجع مؤلف 

المهنية للدكتور بلال العشري | الاجتهاد القضائي في مادة حوادث الشغل والأمراض 

 .الطبعة الثانية

في الملف الاجتماعي تحت عدد  1990/09/10صادر بتاريخ  2065قرار عدد 

89/9570 

إن الحادثة تعتبر حادثة شغل ولو كانت ناتجة عن نزيف دموي أصيب به الضحية قبل 

 1992نونبر  46منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد ... سقوطه على الأرض

 .183صفحة 

 العمل القضائي 

 قضاء محكمة الاستئناف

عن  2018 /1502/1616في الملف  2018/05/09صادر بتاريخ  2683 قرار عدد

 «محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غير منشور

حيث إن المشغلة غير ملزمة بالتصريح بالحادثة لدى السلطات المختصة وأن عدم 

أن يواجه به الضحية خاصة أن مادية الحادثة ثابتة من خلال | تصريحها بالحادثة لا يمكن 

الضابطة القضائية والذي يفيد أن  الضحية تعرض لحادثة شغل أثناء عودته من  محضر

أثناء مسافة الذهاب -أكسيد ذلك أن الحادثة التي تعرض لها الضحية »عمله بشركة 

 ...والإياب من عمله إلى مكان سكناه تعتبر حادثة شغل

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 العمل القضائي 

 قضاء محكمة النقض

في الملف الاجتماعي عدد  26/05/2021صادر بتاريخ  2/576قرار عدد (

 غير منشور) 1928/5/2/2019
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بير أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخ

في المائة  25المأمور بها ابتدائيا، فإنه حدد نسبة العجز في | الدكتور المختار الحضيكي 

مختص في طب الشغل الشيء الذي | بعد أن كشف على الضحية بصفة مدفقة وهو طبيب 

بواسطة الشاهد | جعله مختصا في نوعية الإصابة، كما أن المصاب قد أثبت مادية الحادثة 

لسة البحث المجرى استئنافيا، ويتعلق الأمر بالمسمى بوجمعة الفرقان الذي المستمع إليه بج

صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه يشتغل مع المطلوب في النقض بالضيعة وأن الأخير | 

تعرض لحادثة شغل بعد دخول حشرة من نوع دبور في أذنه وأنه حاول مع أجراء آخرين 

ك، فحين اعتمد القرار على تقرير الخبرة معتبرا في ذلك إخراجها غير أنهم تعذر عليهم ذل

الكفاية ولم | أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل نتج عنها صمم يكون معللا بما فيه 

 «يخرق أي من المقتضيات المستدل بها 

في الملف الاجتماعي عدد  2021/01/13صادر بتاريخ  2/44قرار عدد 

 (غير منشور 2019/2/5/1490

أنه خلافا لما جاء في النعي فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف خصوصا محضر جلسة البحث 

المحكمة استمعت للشاهد عبد الهادي الشتائي الذي صرح بعد أدائه | المجرى ابتدائيا أن 

لدى الطالب كأجير إلى تاريخ تعرضه لحادثة | اليمين القانونية أن المطلوب كان يشتغل 

مصابا في يده اليمنى والدم يتدفق منها كما عاين « المطلوب»الضحية الشغل، وأنه عاين 

| الطالب وهو ينقل الضحية إلى المستشفى، وهو ما أكده الشاهد والمحكمة مصدرة القرار 

المطعون فيه لما اعتبرت أن الحادثة التي تعرض لها المطلوب عبد الهادي حيمي وهو في 

غل ورتبت الآثار القانونية عنها تكون قد نحت تكتسي صبغة حادثة ش ....خدمة مشغله 

 ..المنحى الصحيح وبنت قضاءها على مرتكز قانوني سليم 

 /5 /4316في الملف الاجتماعي عدد  2021/05/11صادر بتاريخ  2/510قرار عدد (

 غير منشور)  2019

 أنه تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت

الطالبين لا تكتسي صبغة حادثة شغل وقضت برفض -الحادثة التي تعرض لها مورث 

المرحلة الابتدائية لا سلبا ولا | طلباتهم دون أن تناقش شهادة الشهود المستمع إليهم خلال 

| إيجابا رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار الدعوى، فجاء قرارها غير مرتكز على 

 «غير معلل تعليلا كافيا وسليما وعرضته للنقضأساس قانوني سليم و

في الملف الاجتماعي عدد  2020/12/16الصادر بتاريخ  2/1164قرار عدد 

 (غير منشور 2019/1/5/432/

حيث إنه خلافا لما جاء في الطعن فإن الثابت بالرجوع على وثائق الملف كما كانت 

 3د  668ائية عدد خصوصا محضر الضابطة القض| معروضة على قضاة الموضوع 
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عبد الله كان يشتغل لفائدة | وملابسات القضية أن الهالك مورث المطلوبين في النقض جلال 

المسمى | الطالب وأن هذا الأخير قد كلفه بالقيام بأشغال الجبس المنزلي لفائدة أحد زبنائه 

خ عزيز يشو الذي اتفق مع الطالب الإنجاز بعض الأشغال فأحضر له الطالب بتاري

من أجل ذلك حيث أصيب بالحادث الذي أودى بحياته مما تكون | الهالك  2016/08/02

من القانون  3و عملا بمقتضيات المادة | معه العلاقة التبعية بين الهالك و الطالب ثابتة 

 المتعلق بحوادث الشغل تبين أنه لا مجال لادعاء غير ذلك كما جاء 18.12

ن الهالك كان يشتغل في منزل المسمى عزيز يشو تحت في وسيلتي النقض على اعتبار أ 

تبعية في إطار عقد شغل لفائدته خصوصا وأن الطالب قد | إمرة الطالب و في علاقة 

ثم إن حادث السقوط التي تعرض له | صرح و أقر بذلك في محضر الضابطة القضائية 

مصدرة القرار | الهالك كان بمناسبة تأدية عمله لفائدة مشغله الطالب وتكون المحكمة 

المطعون فيه التي تحت عن صواب منحى اعتبار الحادث يكتسي صبغة حادث شغل تكون 

 «قد بنت قضاءها على مرتكز قانوني صحيح وعللته تعليلا سليما

في الملف الاجتماعي  2009/06/24صادر بتاريخ  797ار عدد قر 2008/1/5/1078

 عدد

من  404إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 

 .قانون الالتزامات والعقود

ن حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا اإن إقر

لاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط اساسي لإثبات مادية الحادثة المرجع لوجوب الإد

الشغل والأمراض المهنية للدكتور بلال | مؤلف الاجتهاد القضائي في مادة حوادث 

 .العشري الطبعة الثانية

في ملف اجتماعي  2009/09/30صادر بتاريخ  1026قرار عدد  2008/1/5/1571

 عدد

 .المشغل منازعة في مادية الحادثة عبء الإثبات التصريح بالحادثة من طرف

الأجير الذي ادعي بأن الحادثة التي تعرض لها في الطريق هي حادثة شغل يجب عليه 

إثبات ماديتها لكونه مدعي أما التصريح بها من طرف المشغل فلا يعد وسيلة إثبات بل هو 

لا يحول دون منازعته مجرد إجراء مسطري يلزم المشغل بعرض النزاع أمام المحكمة و

حوادث الشغل | المرجع مؤلف الاجتهاد القضائي في مادة . مستقبلا في مادية الحادثة

 .والأمراض المهنية للدكتور بلال العشري الطبعة الثانية
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............................................................. 

 ............................................................. 

 

المتعلقين بالتعويض عن حوادث  18 14والقانون رقم  1963بشان تطبيق ظهير  فبراير 

 الشغل

 1963فبراير  6ظهير 

 18.12القانون رقم 

 131الفصل 

 الأجرة المتخذة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه

في تعيين الإيرادات التعويضات | لا تدخل في الحساب لتحديد الأجرة الأساسية المعتبرة 

عنها | العائلية والإعانة عن الأجرة المنفردة ولا المنافع التي يترتب | العائلية مثل الإعانة 

 .إرجاع نفقات تحملها المصاب مثل التعويضات عن  الدراجة والتنقل

عن التنقل يشتمل على إرجاع الصوائر المدفوعة وعلى منافع غير أنه إذا كان التعويض 

عن التنقل فإن | خصيصا لمنح العامل تعويضا عن التعب المرهق الناجم | تكميلية معدة 

 .هذا التعويض الإضافي يعتبر في تقدير الأجرة الأساسية

 العمل القضائي

 قضاء محكمة النقض

في الملف الاجتماعي عدد  2019/12/11صادر بتاريخ  1386/2قرار عدد ) 

 غير منشور 2018/2/5/1039

من ظهير  120حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه إذا كان الفصل 

الأجرة الأساسية التي يتعين اعتمادها في تحديد الإيراد المحكوم | يقضي بأن  1963/2/6/

عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة | ثني به في إطاره هي تلك المؤداة للمصاب خلال الإ

ولما كان المشغل ملزما بمسك دفاتر الأداء فإنه . فإنه لم يجعل عبء إثباتها على الضحية

يبقى المسؤول عن إثبات الأجر الواجب الاعتماد في تحديد الإيراد، وأن عدم إدلائه بذلك 

لطاعن أدلى بشهادة أجر المحكمة الحد الأدنى للأجور خصوصا وأن ا| لا يبرر اعتماد 

أشهر السنة السابقة للحادثة وقد كان يجب | صادرة عن مشغلة وإن كانت لا تتعلق بكل 

علما إنها تحمل نفس -استخراج الأجر الشهري منها للحصول على أجرة السنة كاملة 
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الأجرة السنوية التي احتسبت المؤمنة على أساسها العروض المقدمة التي تم رفضها بسبب 

دم الموافقة على نسبة العجز فتكون المحكمة بما ذهبت إليه قد جانبت الصواب وعللت ع-

 «.وعرضته للنقض| قرارها تعليلا ناقصا 

في الملف الاجتماعي عدد  2019/11/27صادر بتاريخ  2/3335قرار عدد ) 

 (.غير منشور 2018/2/5/962

لمحكمة قد قررت إجراء خبرة لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن ا

القيام بها إلى الدكتور بزاد بعدما تبين بأن تقرير الخبير | طبية جديدة أنيطت مهمة 

الجراري لم يشر إلى ما إذا كانت الخبرة أنجزت بمحضر  أو في غياب طبيب شركة 

م التأمين، هذا فضلا عن أن نتيجة الخبرة الأولى والثانية هي واحدة كما إنها قررت عد

اعتماد شهادة الأجر المستدل بها من طرف الطالب بعلة أنها لا تتعلق بالمدة السابقة عن 

الحادثة مما تكون معه المحكمة قد طبقت صحيح القانون وعللت قرارها تعليلا صائبا وما 

 «بالوسيلة على غير أساس

 العمل القضائي

 قضاء محكمة النقض

في الملف الاجتماعي عدد  2019/11/20صادر بتاريخ  2/1304قرار عدد )

 غير منشور( 2018/2/5/2620

خلال المرحلة  2015/05/01من جهة أولى بالرجوع لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 

درهم يوميا بخلاف ما اعتمده  120الابتدائية فإن المصاب أكد أن أجرته محددة في مبلغ 

ريا وأن المحكمة المطعون شه| درهم  12000الحكم الابتدائي الذي حدد أجرته في مبلغ 

الفصل | في قرارها حيث أبدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص تكون قد خرقت مقتضيات 

الذي ينص على أنه يفهم من الأجرة المتخذة أساسا لتحديد  1963/2/6من ظهير  120

عشر شهرا السابقة لوقوع  الإيرادات فيما يخص العامل المشتغل في المؤسسة خلال الإثني

الحادثة، وأن المحكمة المطعون في قرارها حيث اعتمدت في احتساب التعويضات على 

المقتضى القانوني | الأجرة غير المصرح بها من طرف الأجير تكون بذلك قد خرقت 

 .المحتج به وعرضت قرارها للنقض

تدائية لم تأمر بإجراء خبرة ومن جهة ثانية فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الاب

طبية على الضحية واعتمدت في احتساب التعويضات على شهادة الشفاء المدلى بها من 

طرف الضحية وأن المحكمة المطعون في قرارها حين أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن 

عابها التأمين لم تؤد أت| المحكمة الابتدائية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة طبية غير أن شركة 
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| مما يجعل المحكمة تعتمد شهادة الشفاء تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته 

 «.للنقض

في الملف الاجتماعي عدد  2019/10/30صادر بتاريخ  2/1212قرار عدد )

 غير منشور ( 2018/2/5/910

ن م 131حيث صبح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

فإن التعويضات العائلية لا تدخل ضمن مكونات الأجر المعتمد في .  1963/02/06ظهير 

احتساب الإيراد، مما تكون مع المحكمة التي نحت غير هذا المنحى واعتبرت أن 

المذكور | التعويضات العائلية تدخل ضمن مكونات الأجر قد خالفت مقتضيات الفصل 

 «.وعرضت قرارها للنقض

في الملف الاجتماعي عدد  2019/10/30صادر بتاريخ  2/1215قرار عدد 

 (.غير منشور 2018/2/5/2319

حيث صح مانعته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن مجرد إنكار أو الاعتراض على 

الأجر المصرح به لا يرقى إلى درجة المنازعة الجدية ولما كان من المقرر قانونا وطبقا 

من مدونة الشغل ولما كانت محكمة النقض قد استقرت في العديد  371لمقتضيات المادة 

من قراراتها على أن عبى الإثبات للأجر يقع على عاتق المؤاجر طالما أن المشرع الزمها 

بمسك دفتر الأجور فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على مجرد 

لمقتضى المشار إليه أعلاه وهو ما يفترض في ثبوت الأجر مخالفة بذلك ا| ادعاء المشغلة 

تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها | تكليف المطلوبة بإثبات الأجر الذي تدعيه 

 «.للنقض

في الملف الاجتماعي عدد  2019/10/30صادر بتاريخ  2/1216قرار عدد 

 (.غير منشور 2018/2/5/2320

على قضاة الموضوع أن المحكمة لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة 

اعتمدت في احتساب التعويض المحدد للضحية على الأجر المصرح به من طرف الضحية 

الطالبة، وفيما يخص الاتفاق على الأجر | والذي لم يكن محل منازعة من طرف الشركة 

 المبرم بين شركة التأمين والمشغل فإنه مما لا يجوز قانونا الاتفاق بشأنه

بار أن المبلغ موضوع الاتفاق يقل عن الحد الأدنى مما تكون معه المحكمة التي على اعت 

اعتمدت الأجر المصرحبه لجلسة البحث قد نحت المنحى الصحيح وعللت قرارها بما فيه 

 .الكفاية وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس

ة الشفاء المدلى بها في حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن شهاد

من قبل المشغل أو من يؤمنه يمكن اعتبارها حجة كافية يمكن | الملف في حالة المنازعة 
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المحكمة من تكوين قناعتها في مسألة تخرج عن اختصاصها لهذا كان على المحكمة 

إجراء | انتداب خبير قصد فحص الضحية وتحديد وضعيته الصحية وهي حينما ردت 

 «.د جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقضخبرة تكون ق

في الملف الاجتماعي عدد  2011/05/19الصادر بتاريخ  677قرار عدد 

2010/1/5/1406 

الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون  حيث تبين صحة ما عابته

فيه لما اعتمدت في قضائها على شهادة تتضمن أجر الضحية خلال المدة ما بين شهر مايو 

، 2005/09/26، بينما الحادثة موضوع النازلة وقعت له بتاريخ 2004إلى أبريل  2003

منشور بقضاء | .....  1963/02/06من ظهير  120تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

محكمة النقض في مدونة الشغل الجزء الرابع للدكتور عمر أزوكار محام بهيئة الدار 

 .البيضاء

في الملف الاجتماعي  2011/04/07صادر بتاريخ  421قرار عدد  2009/1/5/1161

 عدد

ثني عشر إن الأجرة المعتمدة في تحديد الإيراد المستحق للأجير هي المستحقة له خلال الإ

شريطة أن يكون قد اشتغل باستمرار خلال هذه المدة في الصنف -شهرا السابقة للحادثة 

 .الذي رتب فيه خلال وقوع الحادثة

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة، ذلك أنه وإن كان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار 

 المطعون فيه قد اعتمد في

 درهم 7199.40حساب الإيراد على أجرة شهرية قدرها 

فإنه كان على المحكمة بيان ما إذا كان ما إذا كان مبلغ الأجرة المذكورة يتعلق بمدة سابقة 

: ينص على ما يلي 1963/02/06من ظهير  120أن الفصل | على ظهور المرض، ذلك 

فيما يخص العامل المشغل في المؤسسة | يفهم من الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيرادات 

اثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة المرتب الفعلي الأساسي المنفذ له خلال هذه خلال 

المدة سواء كان نقدا أو عرضا بشرط لأن يكون قد اشتغل باستمرار خلال اثني عشر شهرا 

في الصنف الذي رتب فيه حين وقوع الحادثة منشور بقضاء محكمة النقض في مدونة | 

 .ور عمر أزوكار محام بهيئة الدار البيضاءللدكت| الشغل الجزء الرابع 

 قضاء محكمة الاستئناف 

عن  2017/1502/4351في الملف عدد  2018/05/08صادر بتاريخ  2620قرار عدد 

 (.غير منشور)محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
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حيث دفع الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حينما قضى باستحقاقه لزيادة 

والحال أن  2017/03/13اعتبر سريانها من تاريخ الحكم المستأنف في | لإيراد لكنه في ا

قد قضى  2013/1682في الملف عدد  11/17/2015القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 

مقرر وزير التشغيل | ومن جهة أخرى فإن  2007/02/13له بالإيراد السنوي ابتداء من 

| قد حدد مبلغ الزيادات في الإيرادات  2014/12/02يخ والشؤون الاجتماعية الصادر بتار

الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة عجز كلي يضطرهم إلى 

الاستعانة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة عجز كلي يضطرهم إلى 

درهم في السنة  30.769,48في مبلغ | الاستعانة بشخص آخر للقيام بحاجياته العادية 

بالزيادة ابتداء | ، وهو الأمر الذي خالفته المحكمة حينما قضت 2015ابتداء من فاتح يوليو 

 «.درهم 21.914: من تاريخ صدور الحكم وعلى أساس الأجرة فقط المحددة في

عن  2017 /1502/4332في الملف  2018/05/08صادر بتاريخ  2619قرار عدد 

 (غير منشور)بالدار البيضاء  محكمة الاستئناف

وحيث إنه بعد تفحص أوراق الملف تبين أن الأجرة الشهرية المشار إليها في شهادة الأجرة 

تتضمن  2014/05/28المدلى بها من طرف الضحية والصادرة عن المشغلة بتاريخ 

المتعلق بحوادث  1963/02/06ظهير | من  120الأجرة الخام، وعملا بمقتضيات الفصل 

 شغل والأمراض المهنية تعتبر الأجرةال

المتخذة أساسا لتحديد الإيرادات فيما يخص العامل المشتغل في المؤسسة خلال أثني عشر 

الحادثة هي المرتب الفعلي الأساسي المنفذ له خلال هذه المدة، وبما | شهرا السابقة لوقوع 

الاجتماعي المحتج  أن شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان

 7245بها من طرف الضحية تتضمن الأجرة الصافية فإن هذه الأجرة المحددة في مبلغ 

 .....درهم هي الواجب إعمالها 

عن  2018 /1502 /399/في الملف  2018/04/04صادر بتاريخ  2006قرار عدد 

 |محكمة الاستئناف بالدار 

 (.البيضاء غير منشور

لمستأنفة من الحكم المطعون فيه ذلك أن الأجرة المعتمدة من وحيث تبين صحة ما نعته ا

 105التعويضات المستحقة للمستأنف عليه مخالفة لمقتضيات المادة | طرفه في احتساب 

أجر سنوية تضمن الأجر الأساسي وليس | لكونها تتعلق بلائحة  18.12من القانون رقم 

بها خلال هاته | الأجر السنوية المدلى  الصافي مما يتعين استبعادها والاعتماد على لائحة

المذكورة ولكونها تتعلق  105المرحلة والمتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 

 ...المتعلقة بالاثني عشر شهرا السابقة عن الحادثة-بالأجرة السنوية 
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 ............................................................. 

 ............................................................. 

قرارات وزير التشغيل المتعلقة بتحديد الأجر السنوي لاحتساب الإيرادات الممنوحة  

 مهلضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ولذوي حقوق

 تاريخ بداية اعتماد الأجر

 الحد الأدنى للأجر السنوي

 إلا بثلث ما زاد عنهالأجر السنوي الذي لا يعتد 

 الأجر السنوي الذي لا يعتد إلا يثمن ما زاد عنه

 عدد الجريدة الرسمية التي نشربها القرار وتاريخ صدوره

(1973/05/11)3180 

 درهم 2390

 درهم 9320

 درهم 37280

1971/11/22 

(1974/01/30)3196 

 درهم 11184

 درهم 44736

 درهم 2880

1973/12/16 

(1975/08/27)3278 

 درهم 12302

 درهم 49208
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 درهم 3170

1975/06/01 

(1977/04/20)3364 

 درهم 54129

 درهم 13532

(1979/09/05)3488 

 درهم 17591

 درهم 70367

(1980/11/12)3550 

 درهم 19350

 درهم 77400

(1981/09/16)3594 

 درهم 23299

 درهم 93196

 درهم 3494

 درهم 4542

 درهم 4892

 درهم 5891

1977/01/01 

1979/05/01 

1980/01/01 
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1981/05/01 

(1982/11/03)3653 

 درهم 6790

 درهم 26794

 درهم 107176

1982/05/01 

(1983/09/21)3699 

 درهم 32153

 درهم 128612

 درهم 8137

1983/08/01 

(1985/07/17)3794 

 درهم 8936

 درهم 35368

 درهم 141473

1985/01/01 

(1985/11/06)3810 

 درهم 38905

 درهم 153620

 درهم 9810

1985/09/01 
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(1988/03/16)3933 

 درهم 42796

 درهم 171182

 درهم 10783

1988/01/01 

 درهم 11856

 درهم 47076

 درهم 188300

1989/05/03 

 درهم 13029

 درهم 51784

 درهم 207130

1990/05/01 

(1991/02/20)4086 

 درهم 14976

 درهم 59552

 درهم 238199

1991/01/01 

(1992/07/15)4159 

 درهم 16474

 درهم 65507
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 درهم 262019

1992/05/01 

(1994/08/10)4267 

 درهم 72058

 درهم 288221

 درهم 18121

1994/08/05 

(1997/02/20)4458 

 درهم 19918

 درهم 79264

 درهم 317056

1996/07/01 

(2000/10/26)4842 

 درهم 348761

 درهم 21914

 درهم 87190

2000/07/01 

(2006/08/14)5447 

 درهم 22102

 درهم 95909

 درهم 383637
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2004/07/01 

(2009/08/03)5757 

 درهم 23200,32

 درهم 100.704,45

 درهم 402.817,80

2008/07/01 

(2010/04/01)5826 

 درهم 105.739,67

 درهم 422.958,69

 درهم 24344,32

2009/07/01 

)2012/12/18(6092 

 درهم 486.402,48

 درهم 28005,12

 درهم 121.600,62

2012/07/01 

)2015/01/22(6328 

 درهم 510.722,60

 درهم 29400,80

 درهم 127.680,65

2014/07/01 
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(2015/01/22)6328 

 درهم 30796,48

 درهم 134.064,68

 درهم 536.258,73

2015/07/01 

)2019/11/07(6828 

 درهم 563.071,64

 درهم 32329,44

 درهم 140.767.91

2019/07/01 

(2019/11/07)6828 

 درهم 33885,28

 درهم 147.524,77

 درهم 590.099,08

2020/07/01 

 ............................................................. 

 :كيفية تصحيح الأجر السنوي حسب الحالات التالية 

 :الحالة الأولى - 1

 إذا كان الأجر السنوي للضحية أو لذوي الحقوق، يقل عن الحد الأدنى للأجر يتعين رفعه

 .إلى المبلغ المحدد بمقتضى قرار وزير التشغيل الجاري به العمل وقت وقوع الحادثة

 الحالة الثانية - 2
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إذا كان الأجر السنوي للضحية أو لذوي الحقوق، يتجاوز الحد الأدنى للأجر ويقل عن الحد 

لأجر الذي لا يعتد إلا بثلثه المحدد بقرار وزير التشغيل، فلا يخضع لأي تصحيح ويعتمد ا

 .بكامله

 الحالة الثالثة -3

إذا كان الأجر السنوي للضحية أو لذوي الحقوق يطابق أو يتجاوز مبلغ الأجر الذي لا يعتد 

إلا يثلث ما زاد عنه، دون أن يصل إلى مبلغ الأجر الذي لا يعتد إلا يثمن ما زاد عنه 

 :المحدد بقرار وزير التشغيل إنه يخضع للتصحيح كالتالي

 ما زاد عنه 3/1الأجر الذي لا يعتد الاب  -وي سنة قبل الحادثة الأجر السن

3 

ما زاد عنه الأجر السنوي المعتمد في احتساب  3/1الأجر الذي لا يعتد إلا ب + الخارج 

 .الإيراد

 الحالة الرابعة -4

إذا كان الأجر السنوي للضحية أو لذوي الحقوق يساوي أو يتجاوز مبلغ الأجر الذي لا يعتد 

 :يثمن ما زاد عنه فإنه يصحح للثمن كالتاليإلا 

ما زاد  3/1الأجر الذي لا يعتد الا بثلث  -ما زاد عنه  8/1الأجر الذي لا يعتد الا يثمنه 

 (1)الخارج = عنه 

3 

= ما زاد عنه  8/1الأجر الذي لا يعتد الا يثمن  -الأجرة السنوية للضحية سنة قبل الحادثة 

 (2)الخارج 

8 

الأجر  -ما زاد عنه  3/1الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث ( + 2)الخارج  -( 1)الخارج 

 .السنوي المصحح الذي يجب اعتماده في احتساب الإيراد

 1963قبر ابر  6ظهير  

 18.12القانون رقم 

 76أما إذا استمر أداؤها جزئيا فتعتبر بالنسبة المبلغ المنافع المادة 
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 .التي كف المصاب عن الاستفادة منها

اليومي إذا استمر المصاب في |  تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض لا

منها | طيلة مدة عجزه المؤقت، أما إذا استمر في الاستفادة -الاستفادة منها بصفة كلية 

 .بصفة جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها

 المستجدات

لتعويض طيلة مدة العجز دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة أن المصاب يستفيد من ا

 .الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد

يوم التي كانت في ظل ظهير  24يوم بدل  26أصبح عدد أيام الشهر الفعلي 

1963/06/02. 

 تطبيقات

حالة  يحتسب التعويض عن العجز المؤقت على أساس الأجر السنوي للضحية مع مراعاة

التصحيح بمنظور الحد الأدنى للأجور، وتاريخ الحادثة لتحديد القانون الواجب التطبيق 

 .وكذا مدة العجز المؤقت 03/06قانون رقم  18/01قانون رقم  1963فبراير  06ظهير 

 طريقة احتساب التعويض عن العجز المؤقت -

 01.18المتعلق بالقانون رقم  2002يوليوز  23قبل تعديل ظهير . 

 .يوم الحادثة يؤدى الأجر كاملا

 .يوم الأولى من مدة العجز المؤقت نصف الأجرة 28 -

 .الأجر( 2/3)يوم تحسب ثلثي  29ابتداء من 

 .2002نونبر  19الذي دخل التنفيذ في  01.18بعد تعديل قانون رقم . 

 .يوم الحادث يؤدى الأجر كاملا

 ليوميالأجر ا 2/3ابتداء من اليوم الموالي ثلثي 

 القاعدة

أو  18.12)يوما حسب القانون  26 -الأجر الشهري  -شهرا  12الأجرة السنوية المعتمدة 

 الأجر اليومي -( 1963 02/06يوما حسب ظهير  24
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الأجر اليومي مدة  -( أيام عدد أيام الشغل الفعلي في الأسبوع 6 -أو الأجرة الأسبوعية 

 .مبلغ التعويض عن العجز المؤقت -الأجر اليومي  2/3ثلثي × العجز المؤقت 

 1963قبر ابر  6ظهير  

 18.12القانون رقم 

 76أما إذا استمر أداؤها جزئيا فتعتبر بالنسبة المبلغ المنافع المادة 

 .التي كف المصاب عن الاستفادة منها

اليومي إذا استمر المصاب في | لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض 

منها | طيلة مدة عجزه المؤقت، أما إذا استمر في الاستفادة -الاستفادة منها بصفة كلية 

 .بصفة جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها

 المستجدات

م الراحة أن المصاب يستفيد من التعويض طيلة مدة العجز دون تمييز بين أيام العمل وأيا

 .الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد

يوم التي كانت في ظل ظهير  24يوم بدل  26أصبح عدد أيام الشهر الفعلي 

1963/06/02. 

 تطبيقات

يحتسب التعويض عن العجز المؤقت على أساس الأجر السنوي للضحية مع مراعاة حالة 

ادثة لتحديد القانون الواجب التطبيق التصحيح بمنظور الحد الأدنى للأجور، وتاريخ الح

 .وكذا مدة العجز المؤقت 03/06قانون رقم  18/01قانون رقم  1963فبراير  06ظهير 

 طريقة احتساب التعويض عن العجز المؤقت -

 01.18المتعلق بالقانون رقم  2002يوليوز  23قبل تعديل ظهير . 

 .يوم الحادثة يؤدى الأجر كاملا

 .مدة العجز المؤقت نصف الأجرة يوم الأولى من 28 -

 .الأجر( 2/3)يوم تحسب ثلثي  29ابتداء من 

 .2002نونبر  19الذي دخل التنفيذ في  01.18بعد تعديل قانون رقم . 
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 .يوم الحادث يؤدى الأجر كاملا

 الأجر اليومي 2/3ابتداء من اليوم الموالي ثلثي 

 القاعدة

أو  18.12)يوما حسب القانون  26 -الأجر الشهري  -شهرا  12الأجرة السنوية المعتمدة 

 الأجر اليومي -( 1963 02/06يوما حسب ظهير  24

الأجر اليومي مدة  -( أيام عدد أيام الشغل الفعلي في الأسبوع 6 -أو الأجرة الأسبوعية 

 .مبلغ التعويض عن العجز المؤقت -الأجر اليومي  2/3ثلثي × العجز المؤقت 

 1963فبراير  6ظهير  

أما إذا استمر أداؤها جزئيا فتعتبر بالنسبة لمبلغ المنافع التي كف المصاب عن الاستفادة 

 .منها

 18.12القانون رقم  

 76المادة 

لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المصاب في 

استمر في الاستفادة منها بصفة أما إذا . الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقت

 .جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها

 المستجدات 

أن المصاب يستفيد من التعويض طيلة مدة العجز دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة 

 .الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد

يوم التي كانت في ظل ظهير  24بدل  يوم 26أصبح عدد أيام الشهر الفعلي 

1963/06/02. 

: الأجرة السنوية المعتمدة حسب لائحة الأجر المدلى بها من طرف الضحية هي: مثال 

 درهم ومدة 130,000,00

 يوما 55العجز المؤقت 

 طريقة احتساب التعويض عن العجز المؤقت

= يوما  26( + الشهر( درهم أجرة 10.833,33= شهرا  12درهم  130.000,00)

 15,277,53 - 2يوما مدة العجز  55درهم  416,66الأجر اليومي )درهم  416,66

 درهم كتعويض يومي
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 :ملاحظة

3 

أن المشرع احتفظ بنفس طريقة احتساب التعويض عن العجز المؤقت كما هو منصوص 

 06عليه في ظهير 

 يوم الحادث يؤدى الأجر كاملا) 1963/02

 (.اليومي ابتداء من اليوم الموالي للحادثةالأجر  2/3وثلثي 

 18.12من قانون  64وينتهي الحق في التعويض اليومي كما هو منصوص عليه في المادة 

 :من

اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء . 

 .الفحوصات الطبية المطالب بها

 .المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مشغل آخريوم استئناف العمل سواء عند . 

التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء، إن لم يتوجه المصاب إلى الطبيب المعالج إلا بعد 

 .هذا التاريخ

غير أنه يجب أداء التعويض اليومي في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية تاريخ الشفاء المحدد 

إذا كانت تنص على أن تأخر المصاب لا ينبغي اعتباره . كورةفي الشهادة الطبية المذ

 .وعلى أن شفاءه قد تم في التاريخ المبين فيها

 تطبيقات

يحتسب التعويض عن العجز المؤقت على أساس الأجر السنوي للضحية مع مراعاة حالة 

طبيق التصحيح بمنظور الحد الأدنى للأجور، وتاريخ الحادثة لتحديد القانون الواجب الت

 .وكذا مدة العجز المؤقت 03/06قانون رقم  18/01قانون رقم  1963فبراير  06ظهير 

 طريقة احتساب التعويض عن العجز المؤقت -

 01.18المتعلق بالقانون رقم  2002يوليوز  23قبل تعديل ظهير 

 .يوم الحادثة يؤدى الأجر كاملا

 .يوم الأولى من مدة العجز المؤقت نصف الأجرة 28

 .الأجر( 23)يوم تحسب ثلثي  29ابتداء من 
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 2002توتير  19الذي دخل التنفيذ في  01.18بعد تعديل قانون رقم . 

 .يوم الحادث يؤدى الأجر كاملا

 الأجر اليومي 2/3ابتداء من اليوم الموالي ثلثي 

 القاعدة

أو  18.12)يوما حسب القانون  26 -الأجر الشهري  -شهرا  12الأجرة السنوية المعتمدة 

 يوما 24

 الأجر اليومي -( 1963) 02/06حسب ظهير 

الأجر اليومي مدة  -( أيام عدد أيام الشغل الفعلي في الأسبوع 6 -أو الأجرة الأسبوعية 

 .مبلغ التعويض عن العجز المؤقت -الأجر اليومي  2/3ثلثي × العجز المؤقت 

 

..............................................................................................................

............ 

 

 

 

 

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  342/10قرار محكمة النقض رقم 

  2173/2020الجنحي 

 . أثره –التمسك لأول مرة بدفوع أمام محكمة النقض  –طعن بالنقض 

القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم يسبق لها أن  البينّ من وثائق الملف وتنصيصات

تمسكت امام محكمة الموضوع بما تضمنته الوسيلة، بل إن الثابت من القرار المطعون 

فيه أن دفاع الطاعنة اقتصر في مذكرة بيان اوجه استئنافه على مناقشة ما يتعلق من 

ت بعد اختتام المناقشة و الحكم المستأنف بالمسؤولية والخبرة الطبية، وأن المذكرة ورد

حجز القضية للمداولة، فيكون معه ما أثير جديدا ولا يسوغ الاحتجاج به لأول مرة أمام 

 .جهة النقض، وهو لذلك غير مقبول
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في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  344/10قرار محكمة النقض رقم 

  2859/2020الجنحي رقم 

 .شروطها –دعوى المسؤولية  –حادثة سير 

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أوردت في تعليل قرارها بأن الملف خال  

القانون رقم  160مما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا لمقتضى المادة 

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي بت في  18.12

المذكورة، تكون قد بنت ما  160لما هو منصوص عليه بالمادة  دعوى المسؤولية وفقا

 .قضت به على سند قانوني سليم وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  343/10قرار محكمة النقض رقم 

  2722/2020الجنحي رقم 

 . أثره –طعن بالنقض مرفوع من الطرف المدني 

الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل الجرح الخطأ،  إن

والتي لم يثبت الطعن فيها ممن له مصلحة في ذلك على الوجه المطلوب قانونا، وأن 

الصفة التي تقدمت بها الطاعنة بصفتها مؤمنة لا تتيح لها سوى مناقشة ما يتعلق بالشق 

من ق م ج مما يكون معه ما أثير غير  533فيه، طبقا للمادة  المدني من القرار المطعون

 .مقبول

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  345/10قرار محكمة النقض رقم 

  2884/2020الجنحي رقم 

 . سلطة المحكمة -تشطير المسؤولية  –حادثة سير 

إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل 

في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض 

مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، 

ن فيه لما ثبت لها من الوقائع أن السبب في وقوع والمحكمة المصدرة للقرار المطعو

الحادث يرجع للطرفين معا نظرا لعدم احتياطهما وعدم تحكمهما في القيادة عن 

اجتيازهما المدارة الطرقية بعربتيهما، مما لم يتمكنا معه من تجنب الاصطدام، ثم أيدت 

ا على سائق السيارة الحكم الابتدائي الذي شطر مسؤولية الحادثة بينهما وجعل ثلثيه
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وثلثها على سائق الدراجة النارية، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وعللت قرارها 

 .تعليلا سليما، الوسيلة على غير أساس

في الملف الجنحي  2021فبراير  18الصادر بتاريخ  352/10قرار محكمة النقض رقم 

  12364/2019رقم 

 . أثره –تأمين  –حادثة سير 

مة لما تبين لها من وثائق الملف انه لا يوجد ما يفيد ان الدراجة النارية التي ان المحك

كان يسوقها المتهم هي في ملكيته حتى يمكن اعتباره مسؤولا مدنيا، كما لم يثبت لها أن 

الدراجة النارية غير مؤمن عليها وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول مطالب 

هم المذكور وصندوق ضمان حوادث السير تكون قد عللت الطاعنة في مواجهة المت

 . قرارها تعليلا سليما وما أثير على غير أساس

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  353/10قرار محكمة النقض رقم 

 680/2020الجنحي رقم 

 . سلطة المحكمة –تشطير المسؤولية  –حادثة سير  

بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع إن تحديد المسؤولية وتشطيرها 

النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة النقض 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما  و المحكمة  .ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران

حملت المتهم ثلاثة أرباعها استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة 

القضائية و الرسم البياني المرفق به على خطأ المتهم المتمثل في مخالفته نظم وقوانين 

ق السير وعدم تبصره إثر ولوجه ملتقى الطرق دون التأكد من خلوها ودون احترام ح

اسبقية المرور مما أدى به الى صدم الضحية الدراجي وأن هذا الأخير ساهم بدوره في 

ذلك بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في 

 . تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما

في الملف  2021فبراير  18ريخ رقم الصادر بتا 354/10قرار محكمة النقض رقم 

  681/2020الجنحي رقم 

 .سلطة المحكمة –تشطير المسؤولية  –حادثة سير 

إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع  

يخضع لرقابة جهة النقض  النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا

 . ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران
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في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  355/10قرار محكمة النقض رقم 

  5436/2020الجنحي رقم 

 .شرط المصلحة –طعن بالنقض 

إن الطعن بالنقض من طرف الطاعن انصب على القرار الاستئنافي، بينما وسائل النقض  

على النحو الواردة عليه تناقش الحكم التمهيدي الابتدائي والذي لم يثبت الطعن فيه من 

طرف الطاعن الذي استأنف فقط الحكم الابتدائي الذي بت في الدعوى العمومية 

 . مما يكون معه والحالة هذه غير مقبولةوالمصالح المدنية بعد الخبرة 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  362/10قرار محكمة النقض رقم 

 .سلطة المحكمة –تحديد المسؤولية  –حادثة سير  1792/6/10/2020الجنحي رقم 

خل إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يد 

في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض 

 .مؤثران

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  364/10قرار محكمة النقض رقم 

  2005/6/10/2020- 06الجنحي رقم 

 . أثره –الدفع بعدم تخصص الخبير  –خبرة طبية  –تعويض  –حادثة سير 

بت من خلال وثائق الملف ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الحكم التمهيدي الثا

بإجراء خبرات طبية على الضحايا صدر حضوريا في حق الطاعنين ولم يتقدما بطلب 

التجريح في إبانه مما يكون معه ما أثير بخصوص عدم تخصص الخبير في جراحة 

 .العظام غير مقبول

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  365/10قرار محكمة النقض رقم 

  5435/6/10/2020الجنحي رقم 

إن أساس استحقاق . شروط استحقاقه –تعويض مادي لذوي الحقوق  –حادثة سير 

التعويض عن الضرر المادي هو ثبوت إنفاق الهالك على ذوي الحقوق إما إلزاما او 

فترض الملاءة في المنفق إلى أن التزاما وكونهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاته وت

من  188والمادة  1984أكتوبر  2من ظهير  11و 4يثبت العكس عملا بمقتضيات المواد 

 . مدونة الأسرة

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  366/10قرار محكمة النقض رقم 

 6619/6/10/2020الجنحي رقم 
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 . شروطه –تعويض عن العجز البدني الدائم  –حادثة سير  

في فقرتها الثانية فإن  2/10/1984المقرر قانونا بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 

قيمة نقطة العجز البدني الدائم التي تمثل واحد في المائة من رأسمال المعتمد يجب ألا 

جدول المرفق بالظهير تقل عن خمس الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في ال

 . المذكور

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  367/10قرار محكمة النقض رقم 

  9271/2020الجنحي رقم 

 .عناصرها التكوينية –جنحة السكر العلني والسياقة في حالته 

ر نونب 14إن جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الاول من مرسوم  

من  183و جنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليه طبقا لمقتضيات المادة  1967

مدونة السير لا يشكلان فعلا واحدا و انما كل فعل منهما مستقل عن الفعل الاخر و تحكم 

من  118كل واحد منهما مقتضيات زجرية مختلفة ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 

 . القانون الجنائي 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  375/10مة النقض رقم قرار محك

  2019/ 13410الجنحي رقم 

 . أثره –دفع بانعدام الضمان  –حادثة سير 

لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق 

العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية 

الجارى بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها عملا بمقتضى المادة الأولى من مدونة 

 .السير

  2021فبراير  25ر بتاريخ رقم الصاد 376/10قرار محكمة النقض رقم 

  18326/2019في الملف الجنحي رقم 

المقرر أن المادة السادسة من . إثباته –أجر المصاب أو كسبه المهني  –حادثة سير 

وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني ، فإنها  2/10/1984ظهير 

 .لم تحدد لذلك شكلا معينا

في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  377/10م قرار محكمة النقض رق

  20189/2019الجنحي رقم 
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 . أثره –قسط جزافي  –استئناف 

القسط الجزافي  الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي و أدى

بمقتضى الوصل الموجود في الملف الاستئنافي الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف 

والغرفة الاستئنافية المصدرة للقرار موضوع . قرارا بعدم الاختصاص النوعي و الإحالة

الطعن لما صرحت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي بعلة عدم أدائه للقسط 

ل أنه سبق له أداء القسط الجزافي الاستئنافي في الملف تكون قد عللت الجزافي والحا

 . قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض

في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  378/10قرار محكمة النقض رقم 

  2019/ 24151الجنحي رقم 

 . أثره –انتفاء علاقة الشغل  –حادثة سير 

المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من وثائق الملف أن  إن محكمة الإحالة

الهالك لم تكن تربطه أية علاقة تبعية بالشركة التي يمثلها و أنه كان يتوفر على ألة حفر 

ويعمل لحسابه الخاص و كلما احتاج لخدماته يتصل به للقيام بعملية الحفر ويؤدي له 

ما لمدة سنة ونصف و اعتبرت أن العلاقة بين مقابل ما قام به عن كل صفقة تمت بينه

الطرفين لم تكن علاقة شغل و أنه يمارس عملا حرا غير خاضع لأية جهة و أيدت الحكم 

الابتدائي بهذا الخصوص تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها و عللت 

 . قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس
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في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  342/10قرار محكمة النقض رقم 

  2173/2020الجنحي 

 . أثره –التمسك لأول مرة بدفوع أمام محكمة النقض  –طعن بالنقض 

تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم يسبق لها أن  البينّ من وثائق الملف و

تضمنته الوسيلة، بل إن الثابت من القرار المطعون فيه تمسكت امام محكمة الموضوع بما 

أن دفاع الطاعنة اقتصر في مذكرة بيان اوجه استئنافه على مناقشة ما يتعلق من الحكم 

المستأنف بالمسؤولية والخبرة الطبية، وأن المذكرة وردت بعد اختتام المناقشة و حجز 

وغ الاحتجاج به لأول مرة أمام جهة القضية للمداولة، فيكون معه ما أثير جديدا ولا يس

 .النقض، وهو لذلك غير مقبول

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية بمقتضى تصريح 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي ( ف)أفضت به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف 
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والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات  2019أكتوبر  30تاريخ الجعد ب

والقاضي مبدئيا  75/2808/2019في القضية عدد  2019أكتوبر  23الجنحية بها بتاريخ 

بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء زايد 

( ف)ومحمد ( د)ا لفائدة المطالبين بالحق المدني بلال السايح بصفته مسؤولا مدني

بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل 

مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة . مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات

 . إلى ما هو محدد بمنطوق القرار( د)بلال 

 /ن محكمة النقض إ

 بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية  

و بعد . و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

 المداولة طبقا للقانون، 

( ف)للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف  و نظرا

 . المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة السادسة 

اداة ارتكاب الحادثة دراجة نارية ذات  من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، فالناقلة

عجلتين، وكان يركبها ثلاثة أشخاص كما يؤكد ذلك تصريح سائقها، وأنه لا ضمان إذا 

كانت الناقلة ذات عجلتين تنقل أكثر من شخصين طبقا للمادة السادسة أعلاه، والطاعنة 

المطعون فيه لم تمسكت بذلك أمام المحكمة والتمست اخرجها من الدعوى، إلا أن القرار 

لكن حيث إنه . يجب عى الدفع، فكان قرارها عديم التعليل ومخالفا للقانون مما يوجب نقضه

لا يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة سبق أن تمسكت 

امام محكمة الموضوع بما تضمنته الوسيلة، بل إن الثابت من القرار المطعون فيه أن دفاع 

اقتصر في مذكرة بيان اوجه استئنافه على مناقشة ما يتعلق من الحكم ( ف)طاعنة الاستاذ ال

المستأنف بالمسؤولية والخبرة الطبية، وأن المذكرة وردت بعد اختتام المناقشة و حجز 

القضية للمداولة، فيكون معه ما أثير جديدا ولا يسوغ الاحتجاج به لأول مرة أمام جهة 

 .غير مقبولالنقض، وهو لذلك 

 لأجـلــــــه 

و به صدر . قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف 

القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

تركبة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة م

عبد الكبير سلامي مقررا و نادية : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: من السادة
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وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور المحامي العام السيد محمد 

الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 . المسعودي

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  343/10ة النقض رقم قرار محكم

  2722/2020الجنحي رقم 

 . أثره –طعن بالنقض مرفوع من الطرف المدني 

إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل الجرح الخطأ، 

جه المطلوب قانونا، وأن الصفة والتي لم يثبت الطعن فيها ممن له مصلحة في ذلك على الو

التي تقدمت بها الطاعنة بصفتها مؤمنة لا تتيح لها سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من 

 . من ق م ج مما يكون معه ما أثير غير مقبول 533القرار المطعون فيه، طبقا للمادة 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

شركة التأمين التعاضدية الفلاحية بمقتضى  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ( ب)تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ابراهيم 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2019نونبر  21بالقنيطرة بتاريخ 

 93/2606/2019في القضية عدد  2019نونبر  21الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

كامل ( س)القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم بوسلهام و

بتعويضات ( ر.ح)و( ج)مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني حمو 

مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في 

 .الطلباتالأداء وبرفض باقي 

 /إن محكمة النقض  

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد  

 . الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

المحامي ( ب)الأستاذ ابراهيم  و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة

 . بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، انعدام 

التعليل وخرق المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن الثابت من 
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، (ب)قضائية وتصريحات الأطراف والشهود المستمع اليهم وهم محمد محضر الشرطة ال

، أن الحادثة متعمد وان السبب فيه يرجع الى نزاع بين الأطراف (ب( )ب)و (س)الفلاقي 

بخصوص أراض سلالية، فقد أكد الشهود المشار اليهم أن سائق الجرار تعمد صدم 

ون قد ارتكب الحادث وأكد أنه لم يسبق بنفي ان يك( س)الضحيتين، كما ان المتهم بوسلهام 

له أن قام بسياق الجرار أو وجد بمكان الحادث، إلا أن المحكمة أدانته بعدما اقتنعت بأنه هو 

لكن، . المتسبب في الحادث، فجاء فاسد التعليل وخارقا للقانون أعلاه مما يعرضه للنقض

ها المتهم من أجل الجرح خطأ، حيث إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضا

والتي لم يثبت الطعن فيها ممن له مصلحة في ذلك على الوجه المطلوب قانونا، وأن الصفة 

التي تقدمت بها الطاعنة بصفتها مؤمنة لا تتيح لها سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من 

. ير غير مقبولمن ق م ج مما يكون معه ما أث 533القرار المطعون فيه، طبقا للمادة 

 لأجـلــــــه

درهم (  2000)قضت برفض الطلب وحكمت على رافعته بضعف الضمانة ومبلغه ألفا  

 . يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

ة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة العادية بمحكم

عبد الكبير سلامي مقررا : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: متركبة من السادة

و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور المحامي العام السيد محمد 

ثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير الأغظف ماء العينين الذي كان يم

 .المسعودي

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  344/10قرار محكمة النقض رقم  

  2859/2020الجنحي رقم 

 .شروطها –دعوى المسؤولية  –حادثة سير 

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أوردت في تعليل قرارها بأن الملف خال  

القانون رقم  160 مما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا لمقتضى المادة

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي بت في  18.12

المذكورة، تكون قد بنت ما  160دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 

 .قضت به على سند قانوني سليم وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  
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بمقتضى تصريح أفضت به ( س)قض المرفوع من طرف شركة التأمين بناء على طلب الن

 31لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ ( ب .م)بواسطة الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ  2019أكتوبر 

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم  232/2808/2019في القضية عدد  2019أكتوبر  29

الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول مدنيا 

تعويضات مختلفة محددة ( خ)وحليمة ( س)لفائدة المطالبين بالحق المدني نور الدين 

ي الأداء وبرفض بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها ف

مع تعديله برفع مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني . باقي الطلبات

 . إلى ما هو محدد بمنطوق القرار

 /إن محكمة النقض 

 بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية  

 .ف وماء العينين المحامي العام في مستنتجاتهو بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظ

 و بعد المداولة طبقا للقانون،  

المحامي ( ب.م)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد 

 .بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

عدام التعليل، ذلك أن وفي شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من ان 

، لأن الاجراء (س)الطاعنة دفعت بأن الحادثة تعتبر حادثة شغل بالنسبة لنور الدين 

التابعين لأية مقاولة تعتبر اصابتهم حادثة شغل، وان وسائق النقل العمومي تعتبر مقاولة، 

ريح ، الثابت من تص(خ)والمطلوب كان بصفتها سائقا لسيارة أجرة ينقل المصابة حليمة 

مالك السيارة أمام الشرطة القضائية بأنه المكلف بها وأنه يسجل شكايته ويصر على 

 18.12المتابعة أن الأمر يتعلق بمقاولة وان المصاب أجير خاضع لمقتضى القانون رقم 

الذي هو من النظام العام، إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة أنه لا يوجد بالملف ما 

لاقة تبعية بين الضحية ومالك السيارة، فجاء القرار مشوبا بنقصان التعليل يفيد وجود ع

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون . الذي ينزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه

فيه عندما أوردت في تعليل قرارها بأن الملف خال مما يفيد وجود مسطرة الصلح أو 

المتعلق بالتعويض عن حوادث  18.12القانون رقم  160دعوى مقامة طبقا لمقتضى المادة 

الشغل، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه 

المذكورة، تكون قد بنت ما قضت به على سند قانوني سليم وجاء قرارها  160بالمادة 

 .معللا وما أثير غير مؤسس
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يلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل، فالقرار وفي شأن الفرع الثاني من وس 

المطعون فيه اقتصر على تدارك الحكم الابتدائي الذي اعتبر الخبرة الحسابية تخص 

ولم يجب على ما تمسكت به الطاعنة في طعنها في الخبرة الحسابية، ( خ)المصابة حليمة 

 .مما يشكل نقصانا في التعليل يبرر نقض القرار

حيث إن الطاعنة لم تبين اوجه الطعن التي تمسكت بها بخصوص الخبرة الحسابية لكن،  

ولم تجب عنها المحكمة حتى تتمكن جهة النقض من بسط رقابتها على ( خ)الخاصة بحليمة 

 .القرار المطعون فيه بخصوص ذلك، فيكون ما أثير غامضا غامضا وغير مقبول

 لأجـلــــــه  

درهم (  2000)رافعته بضعف الضمانة ومبلغه ألفا  قضت برفض الطلب وحكمت على

 . يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

ت الهيئة الحاكمة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كان

عبد الكبير سلامي مقررا : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: متركبة من السادة

و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور المحامي العام السيد محمد 

الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 .سعوديالم

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  345/10قرار محكمة النقض رقم  

  2884/2020الجنحي رقم 

 . سلطة المحكمة -تشطير المسؤولية  –حادثة سير 

إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في 

ه رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران سلطتها التقديرية ولا تمتد ل

الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع أن السبب في وقوع الحادث يرجع 

ادة عن اجتيازهما المدارة للطرفين معا نظرا لعدم احتياطهما وعدم تحكمهما في القي

الطرقية بعربتيهما، مما لم يتمكنا معه من تجنب الاصطدام، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي 

شطر مسؤولية الحادثة بينهما وجعل ثلثيها على سائق السيارة وثلثها على سائق الدراجة 

الوسيلة على غير النارية، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وعللت قرارها تعليلا سليما، 

 .أساس
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى ( ط)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني سعيد  

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية ( ح.ف)تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ 

القرار الصادر عن غرفة  والرامي إلى نقض 2019دجنبر  17بالدار البيضاء بتاريخ 

 1069/2808/2019في القضية عدد  2019دجنبر  9الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

ثلثي مسؤولية ( ع)والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم هشام 

بتعويض مدنيا اجمالي مبلغه ( ط)الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني سعيد 

محل مؤمنها في الأداء ( س)درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين  61452,00

 .وبرد باقي الطلبات

 /إن محكمة النقض  

 بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية 

و بعد . العينين المحامي العام في مستنتجاته و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء 

 المداولة طبقا للقانون، 

المحامي بهيئة ( ح.ف)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ 

 . الدر البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

ل، ذك المحكمة علل في شأن وسيلة النقض وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعلي

قرارها بأن ان الحكم الابتدائي حدد علل مسؤولية الحادثة تعليلا سليما وكافيا من الناحية 

الواقعية والقانونية، في حين انه بالرجوع الى محضر الشرطة القضائية والرسم البياني 

م علامة المرفق به يتبين أن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى سائق السيارة الذي لم يحتر

قف فدخل في اصطدام مع الطاعن الذي كان يتولى قيادة دراجته النارية،، وأنه على فرض 

أن الطاعن ساهم في ارتكاب الحادثة فإنه لا يمكن تحميله ثلث المسؤولية لأن الخطأ الكبير 

المرتكب من طرف سائق السيارة استغرق الخطأ البسيط للطاعن، فيكون القرار المطعون 

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة . ذهب اليه ناقص التعليل ويتعين نقضهفيه بما 

الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة 

جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من 

عون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت خلال تنصيصات القرار المط

لها من الوقائع أن السبب في وقوع الحاث يرجع للطرفين معا نظرا لعدم احتياطهما وعدم 

تحكمهما في القيادة عن اجتيازهما المدارة الطرقية بعربتيهما، مما لم يتمكنا معه من تجنب 

شطر مسؤولية الحادثة بينهما وجعل ثلثيها على  الاصطدام، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي

سائق السيارة وثلثها على سائق الدراجة النارية، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وعللت 

 . قرارها تعليلا سليما، الوسيلة على غير أساس
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وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان التعليل وخرق القانون 

دام الأساس القانوني، فالقرار المطعون فيه نص على ان التعويضات المحكوم بها من وانع

قبل محكمة الدرجة الاولى للضحية ملائمة للأضرار التي تعرض لها ومنطبقة مع 

، وهو تعليل ناقص لأنه لم يعلل حرمان الطاعن من 1984أكتوبر  2مقتضيات ظهير 

ضه، خاصة وان الطاعن كان له وقت التعويض عن العجز الكلي المؤقت وسبب رف

لكن، . الحادثة أجرة شهرية محددة، فكان القرار مشوبا بالنعي أعلاه مما يعرضه للنقض

حيث إنه لا يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بما تضمنته 

 الوسيلة بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت، حتى تتمكن جهة النقض من بسط

رقابتها على القرار بشان ذلك، ولا يسوغ له الاحتجاج به لأول مرة أمامها، فيكون ما أثير 

 . جديدا وغير مقبول

وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان التعليل وخرق القانون 

وانعدام الأساس القانوني، فالطاعن أدلى بشهادة للأجر تحدد أجره الشهري في مبلغ 

درهما، إلا أن القرار المطعون فيه لم يعتمد الأجر الحقيقي للطاعن مما يعد  2685,80

 . قا للقانون يبرر نقض القرارفسادا في التعليل وخر

لكن، حيث إنه يؤخذ من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن 

المحكمة استبعدت شهادة الأجر المدلى بها بعدما ثبت لها أن الأجر المضمن بها خام وليس 

مر، والمحكمة صافيا، لم يثبت لها من خلال وثائق الملف ما يفيد الأجر الصافي للمعني بالأ

المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المذكور تكون قد تنبت تعليلاته 

 .وأسبابه بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس

وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية، المتخذ من فساد التعليل، فالحكم الابتدائي  

تطرق الى المصاريف الطبية والاستشفائية، لكن القرار المطعون فيه أورد في تعليله لم ي

المصاريف الطبية والصيدلية التي أخذ بها الحكم الابتدائي تم احتسابها بطريقة سليمة ).. أن

..( وقانونية وان المبلغ المتوصل اليه هو نفسه المبلغ الذي احتسابه من طرف هذه الغرفة

في  370في فقرتها الثامنة و 365بناء على المادتين . اسد يبرر نقض القراروهو تعليل ف

فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار 

 .معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه

كرة بيان أوجه استئناف الطاعن المدلى بها في الملف، أنه أثار ما حيث إنه ثابت من مذ 

تضمنه الفرع من الوسيلة حول إغفال الحكم الابتدائي البت في طلبات استرجاع 

المصاريف الطبية، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لم تشر ضمن 

ه، رغم ما لذلك من تأثير على تنصيصات قرارها الى الدفع المثار ولم تجب عنه أو تناقش

وجه قضائها، فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه 

 . للنقض
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 لأجـلــــــه

عن غرفة الاستئنافات الجنحية  2019دجنبر  9قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ  

جزئيا  1069/2808/2019 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في القضية عدد

بخصوص التعويض عن المصاريف الطبية للطاعن وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة 

القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى 

وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق 

 . ي قبض صوائر الدعاوى الجنائيةالإجراءات المقررة ف

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

عبد الكبير سلامي مقررا : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: متركبة من السادة

و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد 

الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 . المسعودي

 

 

ف الجنحي في المل 2021فبراير  18الصادر بتاريخ  352/10قرار محكمة النقض رقم 

  12364/2019رقم 

 . أثره –تأمين  –حادثة سير 

ان المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف انه لا يوجد ما يفيد ان الدراجة النارية التي كان 

يسوقها المتهم هي في ملكيته حتى يمكن اعتباره مسؤولا مدنيا، كما لم يثبت لها أن الدراجة 

كم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول مطالب الطاعنة في النارية غير مؤمن عليها وأيدت الح

مواجهة المتهم المذكور وصندوق ضمان حوادث السير تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما 

 . وما أثير على غير أساس

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى ( د)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني مريم 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ( ط)تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ رشيد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  28/02/2019بالقنيطرة بتاريخ 

والقاضي  602/2018ملف عدد  21/02/2019الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

ما في الشكل بعدم قبول المطالب الموجهة ضد بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاه
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وقبوله في الباقي وفي الموضوع بتحميل الظنين الأول ثلاثة ارباع ( ب)عبد الرحيم 

مسؤولية الحادثة واعتبار محمد ركيك مسؤولا مدنيا وبادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني 

واحلال شركة التامين النقل  درهم مع الفوائد القانونية 52331,85تعويضا اجماليا مبلغه 

 . محل مؤمنها في الأداء

  /إن محكمة النقض 

 بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية 

 . و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

المحامي بهيئة ( ط)كرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ رشيد و نظرا للمذ

 .القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت  

بعلة ان ( ب)رحيم في حكمها التمهيدي بعدم قبول المطالب الموجهة ضد المتهم عبد ال

العارضة وجهت مطالبها ضد صندوق مال الضمان الذي تغير اسمه وبأنه لا يوجد بالملف 

ما يفيد ان الدراجة النارية التي كان يسوقها المتهم الثاني في ملكيته، حتى يمكن ادخال 

صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى دون مراعاة ان الطاعنة بادرت بإصلاح 

أدخلت صندوق ضمان حوادث السير بدل صندوق مال الضمان كما أنه كان  المسطرة وقد

ومن جهة . من اللازم على المحكمة انذارها لاصلاح المسطرة وإدخال من يجب قانونا 

( ب)فإن تعليل المحكمة بعدم قبول مطالب العارضة راجع لعدم ادلاء المتهم عبد الرحيم 

أداة الحادثة وبالتالي عدم إمكانية ادخال صندوق  لاية وثيقة تفيد تملكه للدراجة النارية

ضمان حوادث السير جاء غير مصادف للصواب على اعتبار ان العارضة وجهت دعواها 

ضد المطلوب في النقض بصفته متهما ومسؤولا مدنيا مع تسجيل حضور الصندوق 

لتنفيذ في المذكور مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلا اضف الى ذلك انه متى فتح ملف ا

مواجهة المتهم والمسؤول المدني المباشر وفي حالة عسره ينتقل التنفيذ في مواجهة 

صندوق ضمان حوادث السير وعليه فان القرار الاستئنافي جاء معللا تعليلا فاسدا مما 

حيث ان المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف انه لا يوجد ما يفيد ان . يعرضه للنقض

هي في ملكيته حتى يمكن اعتباره ( ب)الدراجة النارية التي كان يسوقها المتهم عبد الرحيم 

مسؤولا مدنيا كما لم يثبت لها أن الدراجة النارية غير مؤمن عليها وأيدت الحكم الابتدائي 

الب الطاعنة في مواجهة المتهم المذكور وصندوق ضمان الذي قضى بعدم قبول مط

في شأن . حوادث السير تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير على غير أساس

الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل ذلك أن المحكمة لم تقض للطاعنة 

لم يربط  1984ال أن ظهير بالتعويض عن الضرر المهني بعلة أن لا مهنة لها والح
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الاستفادة من هذا التعويض بتوفر الضحية على مهنة وإنما ربطه بمدى تأثير الحادثة على 

الحياة المهنية للمصاب خاصة وان العارضة تتوفر على دبلوم تقنية في التمريض وأن 

بلها سنة وأن الحادثة وما خلفته لديها أثرت بشكل كبير على مستق 23سنها وقت الحادثة 

المهني والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص 

 . عرضت قرارها للنقض

وإن نصت على استحقاق المصاب في حادثة  02/10/1084من ظهير  10حيث ان المادة 

سير للتعويض عن الضرر المهني فإن التعويض عنه رهين بإثبات تأثير الحادثة على 

ة المهنية للمصاب و أن الضحية الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد أن لها مهنة بتاريخ الحيا

الحادثة فلا سبيل لها للتمسك بالتعويض المشار إليه لأن الظهير المذكور لا يعوض عن 

الاضرار المستقبلية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما 

ض التعويض عن الضرر المهني، جاء قرارها مبني على أساس قانوني قضى به من رف

 .سليم والوسيلة عديمة الأساس

 من أجـلــــــه 

وبرد المبلغ ( د)قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني مريم  

 . المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر مع الاجبار في الادنى

لجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات وبه صدر القرار و تلي با

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف  :متركبة من السادة

لمحامي العام السيد محمد الاغظف ماء الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور ا

 .العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  353/10قرار محكمة النقض رقم  

 680/2020الجنحي رقم 

 . سلطة المحكمة –تشطير المسؤولية  –حادثة سير  

إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة 

المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن 

و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم   .تحريف أو تناقض مؤثران

ستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية و الرسم ثلاثة أرباعها ا
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البياني المرفق به على خطأ المتهم المتمثل في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم تبصره 

إثر ولوجه ملتقى الطرق دون التأكد من خلوها ودون احترام حق اسبقية المرور مما أدى 

لأخير ساهم بدوره في ذلك بعدم اتخاذه به الى صدم الضحية الدراجي وأن هذا ا

الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع 

 . المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

( ح) بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الواحد 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة ( و.ش)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  10/10/2019الابتدائية بفاس بتاريخ 

 173/2019ملف عدد  02/10/2019الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 

ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني 

محل ( أ)تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين 

 . منها في الأداءمؤ

  /إن محكمة النقض 

 بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية

وبعد . و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته 

 . المداولة طبقا للقانون

المحامي ( و.ش)اسطة الأستاذ محمد و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بو

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية . بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

من فانون المسطرة  365و  364المتخذ من سوء التعليل وخرق مقتضيلت الفصلين 

ثلاثة أرباع الجنائية ذلك أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم 

مسؤولية الحادثة دون مراعاة أنه ساهم بشكل كبير في ارتكابها بسبب عدم احترامه أسبقية 

المرور وأنها لما حملت الضحية ربعها رغم أنه لم يرتكب أي خطأ يذكر عرضت قرارها 

 .للنقض

لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له  

قائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة و

و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما . النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران

حملت المتهم ثلاثة أرباعها استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية 

مرفق به على خطأ المتهم المتمثل في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم و الرسم البياني ال
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تبصره اثر ولوجه ملتقى الطرق دون التأكد من خلوها ودون احترام حق اسبقية المرور 

مما أدى به الى صدم الضحية الدراجي وأن هذا الأخير ساهم بدوره في ذلك بعدم اتخاذه 

دثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحا

 .المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما، و ما أثير على غير أساس

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق مقتضيات  

طعون فيه ذلك أن الطاعن يعيب على القرار الم 02/10/1984من ظهير  7و  6المادتين 

اعتماده الحد الأدنى للأجور في احتساب التعويضات المستحقة له رغم ادلائه بشهادة تفيد 

درهم مع ارتفاعها في  300اشتغاله معلم خياط تقليدي لدى مشغله بأجرة يومية لا تقل عن 

فصل الصيف والاعياد والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي 

استبعد شهادة الاجر دون استعمال الوسائل التي خولها لها القانون بما في ذلك اجراء  الذي

 .خبرة حسابية أو بحث يستدعى له الضحية والمشغل عرضت قرارها للنقض

فانه يجب على المصاب  02/10/1984حيث انه بمقتضى المادة السادسة من ظهير  

ان له اجرا او كسبا مهنيا اعتبر كما لو كانت اثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني اذا لم يثبت 

أجرته أو كسبه المهني يساوي الحد الأدنى للأجر ولا شيء يلزم المحكمة باجراء بحث 

يتناول حقيقة دخل المصاب إذ على هذا الأخير اثبات ذلك طبقا للمادة المشار إليها 

لاجر المدلى بها من طرف والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن شهادة ا

الطاعن لا تبين بشكل واضح مبلغ الاجر الذي يتقاضاه إذ جاء فيها أنه يتقاضى مبلغا لا يقل 

درهم واستبعدتها بما لها من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وثائق  300عن 

 .واعتمدت الحد الأدنى للأجر تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس

 من أجـلــــــه  

وبرد ( ح)قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الواحد 

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية . المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 

خديجة القرشي : ي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادةالنخيل ح

رئيسة الغرفة ونعيمة مرشيش مقررا وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و مونى 

البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة 

 .سيد منير المسعوديالعامة وبمساعدة كاتب الضبط ال
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في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  354/10قرار محكمة النقض رقم  

  681/2020الجنحي رقم 

 .سلطة المحكمة –تشطير المسؤولية  –حادثة سير 

إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع  

النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة النقض 

 . ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى ( ك)لمطالب بالحق المدني عادل بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ا

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ( و.ش)تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات  10/10/2019بفاس بتاريخ 

ييد والقاضي بتأ 173/2019ملف عدد  02/10/2019الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة ارباع 

مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات 

محل مؤمنها في ( أ)مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين 

 . داءالأ

  /إن محكمة النقض 

 بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية

 .و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته 

 .وبعد المداولة طبقا للقانون 

المحامي ( و.ش)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد  

 .بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

ت الفصلين افي شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من سوء التعليل وخرق مقتضي 

الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي من فانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار  365و  364

الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة دون مراعاة أنه ساهم بشكل كبير في 

ارتكابها بسبب عدم احترامه أسبقية المرور وأنها لما حملت الضحية ربعها رغم أنه لم 

رها لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطي. يرتكب أي خطأ يذكر عرضت قرارها للنقض

بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في 

و . سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم ثلاثة أرباعها استندت في ذلك 
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ها من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به على خطأ المتهم على ما ثبت ل

المتمثل في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم تبصره اثر ولوجه ملتقى الطرق دون التأكد 

من خلوها ودون احترام حق اسبقية المرور مما أدى به الى صدم الضحية الدراجي وأن 

عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، هذا الأخير ساهم بدوره في ذلك ب

تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما، 

 . و ما أثير على غير أساس

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق مقتضيات 

ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه  02/10/1984ر من ظهي 7و  6المادتين 

اعتماده الحد الأدنى للأجور في احتساب التعويضات المستحقة له رغم ادلائه بشهادة تفيد 

درهم للضحية مع  400اشتغاله معلم خياط تقليدي لدى مشغله بأجرة يومية لا تقل عن 

صدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت ارتفاعها في فصل الصيف والاعياد والمحكمة الم

الحكم الابتدائي الذي استبعد شهادة الاجر دون استعمال الوسائل التي خولها لها القانون بما 

في ذلك اجراء خبرة حسابية أو بحث يستدعى له الضحية والمشغل عرضت قرارها 

 . للنقض

لى المصاب اثبات فانه يجب ع 02/10/1984حيث انه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 

مبلغ أجره أو كسبه المهني اذا لم يثبت ان له اجرا او كسبا مهنيا اعتبر كما لو كانت أجرته 

أو كسبه المهني يساوي الحد الأدنى للأجر ولا شيء يلزم المحكمة باجراء بحث يتناول 

مة حقيقة دخل المصاب إذ على هذا الأخير اثبات ذلك طبقا للمادة المشار إليها والمحك

المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن شهادة الاجر المدلى بها من طرف الطاعن لا 

 400تبين بشكل واضح مبلغ الاجر الذي يتقاضاه إذ جاء فيها أنه يتقاضى مبلغا لا يقل عن 

درهم واستبعدتها بما لها من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وثائق واعتمدت الحد 

من أجـلــــــه . ر تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسسالأدنى للأج

وبرد المبلغ ( ك)قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عادل 

 .المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  وبه صدر القرار و تلي 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة وسيف الدين العصمي  :متركبة من السادة

ضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء وعبد الكبير سلامي و مونى البخاتي و بح

 . العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
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في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  355/10قرار محكمة النقض رقم 

  5436/2020الجنحي رقم 

 .شرط المصلحة –طعن بالنقض 

من طرف الطاعن انصب على القرار الاستئنافي، بينما وسائل النقض إن الطعن بالنقض  

على النحو الواردة عليه تناقش الحكم التمهيدي الابتدائي والذي لم يثبت الطعن فيه من 

طرف الطاعن الذي استأنف فقط الحكم الابتدائي الذي بت في الدعوى العمومية والمصالح 

 . الة هذه غير مقبولةالمدنية بعد الخبرة مما يكون معه والح

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بمقتضى تصريح أفضى به ( أ)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد  

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ ( ب)بواسطة الأستاذ عبد اللطيف 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث  30/10/2019

والقاضي بتأييد الحكم المستأنف  246/2019ملف عدد  23/10/2019السير بها بتاريخ 

المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه 

درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن  3000بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 

درهم عن انعدام  300درهم عن عدم ضبط السرعة و 500حادثة سير والفرار وبغرامة 

 .الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات وبمصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة

  /إن محكمة النقض  

 ير المكلفة به في القضيةبعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقر

 . و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته 

 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

( ب)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف 

 .قض المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة الن

في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق  

حقوق الدفاع ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ـتأييدها 

الحكم المستأنف رغم الخروقات التي شابته والمتمثلة في وصف الحكم الابتدائي بأنه بمثابة 

حضر الطاعن المتهم وحجز الملف للتأمل  01/11/2018انه بتاريخ حضوري والحال 

صدر حكم تمهيدي باجراء خبرة على  16/11/2018وبتاريخ  15/11/2018لجلسة 

الضحية دون أن تمدد فترة التأمل بمحضر الجلسة ولا أن تستدعي المتهم وبالتالي فهو حكم 

من أجل اعفائه من  01/11/2018غيابي كما أنها لم تستجب لطلبه المقدم بتاريخ 
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الحضور وارجاع رخصة سياقته وأنه ورغم حضور دفاع الطاعن جميع الجلسات تضمن 

الحكم تخلف المتهم ودفاعه والحال أن محضر الجلسة يتضمن خلاف ذلك والمحكمة 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تطلع على المذكرة الدفاعية للطاعن عرضت قرارها 

المصرح به من طرف الطاعن  63ن الطعن بالنقض حسب الصك عدد حيث ا. للنقض

بينما وسائل النقض على  23/10/2019انصب على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 

والذي  15/11/2018النحو الواردة عليه تناقش الحكم التمهيدي الابتدائي الصادر بتاريخ 

ط الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ لم يثبت الطعن فيه من طرف الطاعن الذي استأنف فق

الذي بث في الدعوى العمومية والمصالح المدنية بعد الخبرة مما يكون  28/03/2019

 .معه والحالة هذه غير مقبولة

 من أجـلــــــه  

وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد ( أ)قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم محمد 

 . الادنى استخلاص الصائر مع الاجبار في

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف  :متركبة من السادة

لعصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء الدين ا

 . العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  362/10قرار محكمة النقض رقم 

 .سلطة المحكمة –تحديد المسؤولية  –حادثة سير  1792/6/10/2020الجنحي رقم 

إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل  

في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض 

 .مؤثران

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى تصريح أفضت به ( س)وع من طرف شركة التأمين بناء على طلب النقض المرف 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف ( خ.ح)عن الأستاذ مولاي ( م)بواسطة الأستاذ 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  21/10/2019بخريبكة بتاريخ 

: و القاضي 107/2019ملف عدد  15/10/2019الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 
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بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل 

مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 

درهم مع النفاذ المعجل في  91477.15درهم ولفائدة مدن هشام مبلغ  91181.26قدره 

محل مؤمنها ( س)الربع مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين  حدود

 .في الأداء ورفض باقي الطلبات 

 /إن محكمة النقض  

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات  

 .ام في مستنتجاتهإلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي الع

 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

المحامي ( خ.ح)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي  

 .بهيئة خريبكة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق قاعدة توزيع المسؤولية اعتمادا على  

جسامة الأخطاء المرتكبة ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقاعدة المذكورة اعتمادا 

على جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة عندما حمل كامل مسؤولية 

وأنه بالإطلاع على القرار موضوع الطعن يتضح أن السبب في ( ف.ع)الحادثة للمتهم 

وقوع الحادثة يعود إلى تهور وعدم احتياط سائق السيارة نوع فولزفاكن باسات الذي قام 

بعملية تجاوز معيبة دون انتباه ولم يتخذ الحيطة والحذر أثناء سيره ليصطدم بالسيارة نوع 

لإصطدام وان سائق السيارة نوع فولزفاكن مما أدى إلى وقوع ا 4فولزفاكن صنف كولف 

لم يرتكب أي خطا من جانبه يمكن معه تحميله جزءا من المسؤولية مما جاء معه القرار 

 .ناقص التعليل بهذا الخصوص ومعرضا للنقض يتعين معه نقض القرار المطعون فيه 

ضة عليها مما حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعرو 

يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض 

مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، 

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر الضابطة 

اني المرفق به وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت لما كان المتهم القضائية والرسم البي

عبد الرزاق من ( خ)يسوق سيارته وهو في حالة سكر ليصدم سيارة الضحية ( ف.ع)

الخلف ويواصل كل واحد منهما سيره في نفس الإتجاه ليقوم المتهم بدورة إلى أن اصبح 

دمها في مقدمتها واعتبرت أن السبب يسيرفي الإتجاه المعاكس لسيارة الضحية ويقوم بص

في وقوع الحادثة هو المتهم الذي كان يتولى سياقة سيارته وهو في حالة سكر دون اتخاذ 

الإحتياطات اللازمة ودون مراعاة قواعد السير والجولان وأن الضحية لم يرتكب أي خطأ 

ار سلطتها من شأنه تحميله أي جزء من المسؤولية وارتأت استنادا إلى ذلك وفي إط
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التقديرية تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة 

في شأن وسيلة النقض . تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس

من مدونة التأمينات الجديدة ذلك أن القرار المطعون فيه  17الثانية المتخذة من خرق المادة 

غير أن المؤمن لا يتحمل :" من مدونة التأمينات التي تنص على أنه  17جاء خارقا للمادة 

" رغم أي اتفاق مخالف الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له 

ضيات المادة المذكورة ذلك أن واقعة والحادثة موضوع ملف النازلة تنطبق عليها مقت

اصطدام السيارتين حدث بالعمد نتيجة خلاف سابق بين سائقي السيارتين وأن للخطر ثلاث 

شروط لابد من تحققها حتى يقوم الضمان أولها أن يكون الخطر محتمل الوقوع وثانيها الا 

خالف للنظام العام يتوقف الخطر على إرادة المتعاقدين وثالثهما أن يكون مشروعا غير م

وأنه بالرجوع إلى معطيات ملف النازلة فإن الشرط الثاني قد تم خرقه، وان سائق السيارة 

تعمد تحقق الخطر فقد سعى لكي يحصل على مبلغ ( خ)نوع باسات المسمى عبد الرزاق 

من مدونة التامين وأن مبدا عدم جواز  17التأمين وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 

مين عن الخطأ المتعمد للمؤمن له هو من النظام العام مما يتعين معه نقض القرار التأ

حيث إنه وإن كانت الأضرار التي يتسبب فيها عمدا المؤمن له تستثنى من . المطعون فيه 

التأمين وحدود الضمان فإن ذلك مشروط بثبوت أن الأفعال المرتكبة من طرفه صدرت 

، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من عنه عن عمد أو عن خطأ تدليسي

خلال الوقائع المعروضة عليها كما هي مضمنة بمحضر الضابطة القضائية ومرفقاته 

وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام سيارتي الطرفين واعتبرتها حادثة 

التي تسبب فيها المتهم إلا أن  سير وأن الأضرار اللاحقة بالضحية وإن كانت بسبب الحادثة

الأفعال الصادرة عنه لم تكن صادرة عنه عن قصد واعتبرت أن الضمان قائم وأيدت الحكم 

محل المسؤول المدني في الأداء ( س)الإبتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة شركة التأمين 

 . تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير ذات أساس 

 14/01/1985يلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات مرسوم في شان وس

ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية جاءت  4إلى  1وخاصة المواد من 

المتعلق بجدول تقدير نسب  1985يناير  14من مرسوم  4و 3و 2مخالفة لمقتضيات المواد 

دثة بدقة وتأثيرها على حياة الضحية وعلى العجز والتي تشترط ضرورة بيان آثار الحا

قدراتها الجسمانية كما أن الخبير لم يبين العلاقة السببية بين الحادثة والإصابات المدعى بها 

وأن ما توصل إليه الخبير من استنتاجات جد مبالغ فيها وغير موضوعية و أن الخبرة 

الدقيقة المعمول بها سيما وأن  أنجزت في غياب تطبيق سليم للمقتضيات العلمية والمقاييس

الخبير قد توصل إلى إصابات لم تذكر حتى بالشهادة الطبية الأولية المدلى بها من قبل 

المتعلق بجدول تقدير  14/01/1985الضحية كما أن الخبير قد حاد عن مقتضيات مرسوم 

هذا  منه وكذا عن الغايات التي توخاها المشرع من 4و 2نسب العجز وخاصة الفصلين 

والتي تلزمه بتحديد عزو  4تنص عليه المادة  المرسوم كما أن الخبير خالف بشكل كبير ما
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تلك الأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي وأن السيد الخبير عند تقديره 

في المائة يكون قد قام بذلك دون اطلاعه على الواقع  17لنسبة العجز الجزئي الدائم في 

ن تحديده ومعرفته لوجود أية إصابات قد تكون ناتجة عن الحادث والسيد الخبير عند وبدو

تحديد نسبة الالام الجسمانية على أنها على جانب من الأهمية اعتمد على مجرد تكهنات 

وفرضيات مفتقرة إلى أسس معتمدة ودقيقة تؤكد النتيجة التي توصل إليها وأن ما حدده 

 2يخضع للمعايير والمقاييس المحددة في إطار مقتضيات ظهير  الخبير في تقريره يجب أن

وأن تقدير رأي الخبير خاضع لسلطات المحكمة  14/01/85ومرسوم  1984أكتوبر 

 . وتقديرها وهي غير ملزمة بالأخذ برأيه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه 

خبرة جديدة أو عدم حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء 

إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرتين الطبيتين 

في ( س)المنجزتين على المطلوبين في النقض أن ما انتهى إليه الخبير الدكتور سعيد 

خلاصة تقريريه بعد فحصه للضحيتين من آلام وعجز مؤقت وعجز دائم، هو ما علق بهما 

الحادثة من أضرار نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفيهما نتيجة 

الطبيين من إصابات وجروح، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية 

وقانونية وردت الدفع المثار بشأنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير 

 . .مؤسس

ذلك  1984أكتوبر  2من ظهير  6لنقض الخامسة المتخذة من خرق المادة في شان وسيلة ا

عندما اعتمد على  2/10/1984من ظهير  6أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادة 

شهادة الدخل في احتساب التعويض وأنه كان لزاما على الضحايا الإدلاء بشهادة العمل 

كما كان لزاما عليهم الإدلاء بشهادة الأجر عن  التي تثبت أنهم ما زالوا ملتحقين بمهنتهم

شهرا قبل الحادثة وأن التعويض عن حوادث السير يحسب على أساس دخل المصاب  12

 27/11/2018شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة هاته الأخيرة وقعت بتاريخ  12خلال 

لى أساسه احتساب حيث إن الأجر الذي يتم ع. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه 

هو الأجر أو  1984أكتوبر  2من ظهير  5التعويض عن حادثة سير طبقا لمقتضيات المادة 

الكسب المهني للمصاب حين وقوع الإصابة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما 

الذي اعتمد في التعويضات المحكوم بها عن الأضرار اللاحقة  أيدت الحكم الإبتدائي

على شهادة الأجر المتعلقة  27/11/2018بالضحيتين نتيجة الحادثة الواقعة بتاريخ 

والتي تفيد أنه يشتغل بالمكتب  26/12/2018المؤرخة في ( خ)بالضحية عبد الرزاق 

أجرة شهرية محددة في مبلغ وأنه يتقاضى  2014غشت  1الشريف للفوسفاط كمستخدم منذ 

درهم شاملة للأجر بالإضافة على التعويضات التكميلية وتعويض السكن  10848.30

تفيد أنه يشتغل لدى  10/12/2018مؤرخة في ( م)وشهادة الأجر المتعلقة بالضحية هشام 

كمستخدم وأنه يتقاضى أجرة شهرية محددة في مبلغ  01/07/2008المكتب المذكور منذ 

درهم شاملة للأجرة والتعويضات التكميلية وتعويض السكن تكون قد اعتمدت  11446,23
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شهادتي أجر تتعلقان بتاريخ الحادثة وتتضمنان الأجر الصافي ولم تخرق مقتضيات المادة 

وعللت قرارها تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس  1984أكتوبر  2من ظهير  6

. 

ى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام في شأن وسيلة النقض الأول 

التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه جاء غير معلل وغير مرتكز على أساس فيما يتعلق 

من مدونة التأمينات لأن الحادثة نتجت عن خطأ عمدي  17بالمسائل المثارة حول المادة 

ذلك أن تشطيرها من المسائل التي مقصود لسائق السيارة نوع كولف وحول المسؤولية 

تستقل محكمة الموضوع في تقديرها من غير رقابة عليها من محكمة النقض والخبرة 

من ق م ج  365من ق م م وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة  63الطبية وخرق الفصل 

من ق م ج والمحكمة حينما أغفلت الجواب عن الدفوع الوجيهة  370والمادة  8الفقرة 

تي من شأنها تغيير مجرى القضية تكون قد جعلت حكمها ناقصا في التعليل الموازي وال

 . لإنعدامه مما يستوجب نقضه 

حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه أعلاه هي تكرار للوسيلتين الثانية والثالثة وسبق 

 الجواب عنهما مما تبقى معه غير جديرة بالإعتبار 

 من أجـلــــــه

وبرد المبلغ المودع لمودعه ( س)فض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين قضت بر 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . بعد استخلاص المصاريف 

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض 

خديجة القرشي رئيسة الغرفة : تركبة من السادةبالرباط و كانت الهيئة الحاكمة م

مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي وعبد الكبير : والمستشارين

سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة 

 . العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  364/10ة النقض رقم قرار محكم

  2005/6/10/2020- 06الجنحي رقم 

 . أثره –الدفع بعدم تخصص الخبير  –خبرة طبية  –تعويض  –حادثة سير 

الثابت من خلال وثائق الملف ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الحكم التمهيدي 

الضحايا صدر حضوريا في حق الطاعنين ولم يتقدما بطلب بإجراء خبرات طبية على 

التجريح في إبانه مما يكون معه ما أثير بخصوص عدم تخصص الخبير في جراحة العظام 

 .غير مقبول
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

( أ)وشركة التأمين  (ن.م)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني  

لدى كتابة الضبط بالمحكمة ( س)مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ بمقتضى تصريح 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  08/11/2019الإبتدائية بكلميم بتاريخ 

و  98/2019ملف عدد  30/10/2019الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

وى المدنية التابعة من تحميل المتهم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدع: القاضي

كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني 

مبلغ ( ب)درهم ولفائدة سعيد  49921.88( ب)لفائدة السعدية : التعويضات التالية

درهم  50651.91 (ب)نيابة عن ابنته القاصر نعيمة  (ب)درهم لفائدة أحمد  56213.91

درهم والفوائد  144465.21( ب)نيابة عن ابنته القاصر سعاد ( ب)ولفائدة محمد أحمد 

محل مؤمنها في الأداء وإصلاح الخطأ ( أ)القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين 

 . بصفة مباشرة( ب)الوارد في ديباجته بجعل الدعوى المدنية التابعة مقدمة من السيد سعيد 

 /إن محكمة النقض  

 بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية  

 .و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

 وبعد ضم الملفين لإرتباطهما  

 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

المحامي بهيئة ( س)لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ  و نظرا للمذكرة المدلى بها من

 .اكاديرو المقبول للترافع أمام محكمة النقض

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق  

من قانون  63و 62و 40من قانون المسطرة الجنائية والفصول  370و 365الفصلين 

المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع وعدم الإرتكاز على أساس ذلك أن دفاع العارضين 

أدلى أمام غرفة الإستئنافات بمذكرة أثار فيها أن الخبرات المنجزة على الضحايا غير 

حضورية في حق العارضين ودفاعهم ومحررها لم يرفقها بإشعارات بتوصلهم لحضور 

رفقها بمحاضر استماع تتضمن تصريحات الأطراف وملاحظاتهم عملية إجرائها كما لم ي

من ق م م وأن هذه الخبرات أسست  63كل ذلك خرق للقرار التمهيدي الذي عينه وللفصل 

على ملف طبي لكل ضحية دون أن يتم إخضاعها لفحص سريري باستعمال التقنيات 

راض التي أوردها الخبير والآلات الطبية الخاصة بتحديد الأضرار اللاحقة بها وان الأع

في  4في تلك التقارير تتعدى نسبة العجز الجزئي الذي تنتج عنها بالنسبة لسعيد ما بين 

في المائة بالنسبة لسعاد ونعيمة  12في المائة إلى  7في المائة وما بين  8المائة إلى 
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كلا والسعدية وأن منجز هذه الخبرات يمتهن الطب العام وأن هذه التقارير باطلة ش

ومضمونا وأنه طالب من المحكمة الحكم بإبطالها والحكم بإحالة الضحايا على خبرات 

طبية مضادة على يد إخصائي في جراحة العظام لكن المحكمة ردت هذه الدفوع بعلة أن 

الخبير استدعى شركة التامين وأن الخبير لم يستدع المسؤول المدني ودفاع المسؤول 

يوجب استدعاء كافة الأطراف ووكلائهم لحضور  63الفصل  المدني وشركة التأمين وأن

حيث إن الثابت من . عملية الخبرة مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض 

خلال وثائق الملف ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الحكم التمهيدي بإجراء خبرات 

في حق الطاعنين ولم يتقدما صدر حضوريا ( ا)طبية على الضحايا عين لها الدكتور أحمد 

بطلب التجريح في إبانه مما يكون معه ما أثير بخصوص عدم تخصص الخبير في جراحة 

العظام غير مقبول، وإن الخبرة كوسيلة إثبات تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، 

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد الخبرات 

بعدما ( ا)ية المأمور بها من طرف المحكمة الإبتدائية والمنجزة من طرف الخبير أحمد الطب

تبين لها أن الخبير قام باستدعاء جميع الأطراف ودفاعهم بواسطة البريد المضمون مع 

الإشعار بالتوصل وأرفق تقريره بما يفيد ذلك وأن النتائج التي خلص إليها الخبير المذكور 

لإصابات المثبتة بالشواهد الطبية الأولية ولم تجد ضرورة لإجراء خبرات تتلاءم ونوعية ا

طبية جديدة، وردت الدفوع المثارة بشأنها تكون قد استعملت سلطتها لتقييم الخبرات 

القضائية المنجزة في النازلة فوجدتها قانونية وموضوعية كما ورد في تعليلها، و عللت 

 .غير مؤسس  قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة

 من أجـلــــــه 

والحكم ( أ)وشركة التأمين ( ن.م)قضت برفض الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني  

درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في  2000على رافعيه بضعف الضمانة مبلغها 

تاريخ و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بال. قبض صوائر الدعاوى الجنائية 

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض 

: خديجة القرشي رئيسا والمستشارين: بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور 

د محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة المحامي العام السي

 . كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  365/10قرار محكمة النقض رقم 

  5435/6/10/2020الجنحي رقم 
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إن أساس استحقاق . شروط استحقاقه –تعويض مادي لذوي الحقوق  –حادثة سير 

التعويض عن الضرر المادي هو ثبوت إنفاق الهالك على ذوي الحقوق إما إلزاما او التزاما 

وكونهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاته وتفترض الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس 

. من مدونة الأسرة 188والمادة  1984أكتوبر  2من ظهير  11و 4عملا بمقتضيات المواد 

سم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين با

لدى ( ح)عن الأستاذ جلال ( س)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يوسف ( أ)

و الرامي إلى نقض القرار  07/11/2019كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 

ملف عدد  30/10/2019الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى : و القاضي 111/2606/2019

ه المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائ

تعويضا مدنيا إجماليا قدره ( أ)لوالدته سعيدة ( م)لفائدة ذوي حقوق الهالك مصطفى 

وخلود ( م)درهم عن مصاريف الجنازة ولفائدة الخوة سكينة  10000درهم ومبلغ  30225

محل مؤمنها في ( أ)درهم وإحلال شركة التأمين  19893.6مبلغ ( م)والقاصر العربي ( م)

نية من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع الأداء والفوائد القانو

 المبالغ المحكوم بها 

 /إن محكمة النقض 

 بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية 

 .و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته 

 داولة طبقا للقانون، و بعد الم 

المحامي بهيئة ( ح)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال 

 .طنجة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

في شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ذلك أن استحقاق  

ين بإثبات يسر الهالك وعسر ذويه باعتبار المادة التعويض المادي لذوي حقوق الضحية ره

من مدونة الأسرة اللتان يستفاد منهما أن  128والمادة  02/10/1984من ظهير  4

استحقاق التعويض المادي يكون إما بمقتضى القانون أو الإلتزام وإن الهالك وإن كان ملزم 

م بالإنفاق على شقيقتيه مع العلم أنه غير ملز –بالإنفاق على والدته المطلوب ضدها 

( قدرته على الكسب ) فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت قدرته  –الراشدتين وشقيقه القاصر 

من مدونة الأسرة التي تنص على أنه لا  188وبالتالي على تنفيذ هذا الإلتزام باعتبار المادة 

وجب تحمل عائلي تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدرا نفقة نفسه وأن م

المعتمد في الحكم بالتعويض المادي للمطلوبين في النقض لا يثبت أن الهالك كان يتوفر 

على دخل يعيل به نفسه ليعيل به عائلته بل إنه لم يشر حتى إلى نوعية عمله ولا طبيعته 
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راشدتين وقادرتين ( م)وخلود ( م)هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن شقيقتي الهالك سكينة 

 1982لى الكسب وإعالة نفسهما بنفسهما كما أن والدة الهالك لها ابن بكر مزداد بتاريخ ع

حسب رسم الإراثة الملفى بالملف وهو أكبر سنا من الهالك وهو الأولى بالإنفاق عليها من 

ابنها القاصر وأن الطاعنة سبق ان تمسكت بهذا الدفع خلال المرحلة الإبتدائية والإستئنافية 

مة الإستئناف بطنجة ردت الدفع بعلة أنه لم يثبت العكس وأن موجب الإنفاق الذي لكن محك

تلقاه العدول يعتبر بمثابة شهادة على صحة ما أثبته من وقائع وأن تعليل المحكمة جاء 

ناقصا وغير مرتكز على أساس سليم وجاء مخالفا لما تواتر عليه العمل القضائي في مثل 

حيث إن أساس استحقاق التعويض . عه نقض القرار المطعون فيه هذه النوازل مما يتعين م

عن الضرر المادي هو ثبوت إنفاق الهالك على ذوي الحقوق إما إلزاما او التزاما وكونهم 

فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاته وتفترض الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس عملا 

من مدونة الأسرة،  188والمادة  1984أكتوبر  2من ظهير  11و 4بمقتضيات المواد 

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الإنفاق الذي هو وثيقة 

والذي كان يشتغل قيد حياته ( م)رسمية والذي تستقل وحدها لتقييمه أن الهالك مصطفى 

ينفق كل ما حسبما هو مضمن بهويته بمحضر الضابطة القضائية كعامل كان إلى أن توفي 

،واعتبرتهم ( م)وإخوانه سكينة وخلود والعربي ( أ)يدره عليه عمله على والدته سعيدة 

محقين في التعويض المادي وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى لهم بالتعويض المذكور، 

تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها واستعملت سلطتها 

في تقييم وسائل الإثبات، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير ذي  التقديرية

 . أساس

 من أجـلــــــه

وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد ( أ)قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التامين  

 .استخلاص المصاريف 

ور أعلاه بقاعة الجلسات و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذك 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

مونى البخاتي مقررة و : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: متركبة من السادة

يد نادية وراق و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام الس

محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 . المسعودي

 

في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  366/10قرار محكمة النقض رقم 

 6619/6/10/2020الجنحي رقم 



 

78 
 

 . شروطه –تعويض عن العجز البدني الدائم  –حادثة سير  

في فقرتها الثانية فإن قيمة  2/10/1984نونا بمقتضى المادة الخامسة من ظهير المقرر قا

نقطة العجز البدني الدائم التي تمثل واحد في المائة من رأسمال المعتمد يجب ألا تقل عن 

 . خمس الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المرفق بالظهير المذكور

 طبقا للقانونباسم جلالة الملك و

بمقتضى ( س)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد  

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي ( ع)تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ احمد 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات  3/6/2019سليمان بتاريخ 

بتأييد : و القاضي 41/2019ملف عدد  28/05/2019سير بها بتاريخ الجنحية لحوادث ال

الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم كامل المسؤولية 

مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني سعيد ( س.ط)واعتبار 

تعويضا إجماليا قدره ( س)درهم ولفائدة محمد  134417.69تعويضا إجماليا قدره ( ب)

درهم ولفائدة محمد  38335.72تعويضا إجماليا قدره ( ق.ح)درهم ولفائدة  24299.45

من تاريخ  درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا 85532.31بيسبيس تعويضا إجماليا قدره 

الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين النقل محل ؤمنها 

 . في الأداء وتحميلها الصائر 

 /إن محكمة النقض 

 بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية  

 . ين المحامي العام في مستنتجاتهو بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العين

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة 

في شأن . المحامي بهيئة القنيطرة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض( ح)الأستاذ عبد الله 

س قانوني سليم وانعدام وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أسا

التعليل ذلك أن العارض التمس من محكمة الدرجة الأولى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى 

به مع تعديله بإصلاح الخطأ في احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم وذلك بجعله 

درهم والحكم للعارض بالتعويض عن العجز  18207.00درهم بدلا من  31518.00

لمؤقت ورفع التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا وأن محكمة الدرجة الثانية لم الكلي ا

تستجب لطلب العارض رغم وجود خطأ في احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم 

خمس مبلغ الأجرة الدنيا مما يتعين معه  5/1ذلك أن قيمة نقطة العجز البدني أقل من 

لذلك فالعارض يستحق تعويضا قدره  1854 احتساب الخمس المذكور والمتمثل في

درهم وأن الأحكام والقرارات يجب أن  18207درهم بدلا من  31518.00=17*1854
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تكون معللة تعليلا كافيا وسليما وأن محكمة الإستئناف لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما 

ك أنه بمقتضى حيث صح مانعته الوسيلة ذل. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه 

في فقرتها الثانية فإن قيمة نقطة العجز البدني  2/10/1984المادة الخامسة من ظهير 

الدائم التي تمثل واحد في المائة من رأسمال المعتمد يجب ألا تقل عن خمس الأجرة الدنيا 

أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المرفق بالظهير المذكور، والثابت من 

الحكم الإبتدائي أنه أخطأ في تطبيق الفقرة المشار إليها أعلاه ولم يحدد  تنصيصات

درهم ورغم أنه  1854التعويض المستحق للطاعن على أساس خمس الأجر الدنيا أي 

استأنف الحكم الإبتدائي وتقدم بمذكرة بيان أوجه استئنافه التمس فيها تصحيح الخطأ المشار 

تعويض المحكوم به عن العجز البدني الدائم إلى مبلغ إليه في الحكم المستأنف ورفع ال

درهم لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رغم إشارتها إلى مذكرة  31518

الطاعن لم يجب على ما أثاره واعتبرت التعويضات احتسبت بطريقة سليمة وبذلك جاء 

قض بهذا الخصوص قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل مما يعرضه للن

 . 

 من أجـلــــــه

عن  41/2019في الملف عدد  28/05/2019قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ  

بخصوص  -غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها  –المحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان 

لة عن العجز البدني الدائم وبإحا( س)مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن محمد 

القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى 

 .المطلوب في النقض بالصائر 

صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  و به 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

مونى البخاتي مقررة و : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: متركبة من السادة

الدين العصمي و عبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد  نادية وراق و سيف

محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 . المسعودي
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 .عناصرها التكوينية –ر العلني والسياقة في حالته جنحة السك
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نونبر  14إن جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الاول من مرسوم  

من مدونة  183و جنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليه طبقا لمقتضيات المادة  1967

قل عن الفعل الاخر و تحكم كل واحد السير لا يشكلان فعلا واحدا و انما كل فعل منهما مست

من القانون  118منهما مقتضيات زجرية مختلفة ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 

 . الجنائي 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى تصريح أفضى به ( ا)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم العربي 

و الرامي  06/02/2020شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 

إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما : و القاضي 03/2811/2019ملف عدد  4/2/2020

اجبار المتهم و تاييده في باقي ما قضى به مؤاخذته من اجل ما نسب اليه و قضى به من 

درهم و الامر بارجاع  5000ومعاقبته بشهرين حبسا نافذاو غرامة نافذة مضمومة قدرها 

الكفالة المخصصة لضمان حضوره طبقا للقانون و ايقاف رخصة سياقته لمدة ستة اشهر 

 .صائر من تاريخ سحبها الفعلي مع تحميله ال

  /إن محكمة النقض  

 بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية 

 .و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

المحامية ( ص)لاستاذة فاطمة ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة ا 

في شان وسيلة النقض الاولى  .بهيئة بني ملال و المقبولة للترافع امام محكمة النقض 

المتخذة من خرق اجراءات شكلية من الاجراءات الجوهرية الموضوعية و خرق 

من ق م ج ذلك ان المشرع في الفقرة الاخيرة  312مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 

من قانون المسطرة الجنائية ينص على ان كاتب الضبط يحرر محضر  312صل من الف

استنطاق و يتلوه بالجلسة بامر من الرئيس و يكون محتواه محل مناقشة و باطلاع المحكمة 

على صدر القرار موضوع هذا الطعن يلاحظ على انه ليس به ما يفيد قيام غرفة 

بخنيفرة بهذا الاجراء مما حرم العارض من الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية 

من قانون المسطرة الجنائية يعتبر كل من  751مناقشته و اضر به خاصة و ان الفصل 

من قانون المسطرة الجنائية يعتبر كل  751مناقشته و أضر به خاصة وز ان الفصل 

ينجز مما يعتبر  اجراء يامر به هذا القانون و لم يتم انجازه على وجه القانون يعد كانه لم
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خرقا لاجراء من الاجراءات المسطرة التي تستوجب البطلان مما يتعين معه نقض القرار 

 .المطعون فيه 

من قانون المسطرة الجنائية تتعلق  312لكن حيث ان مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة  

بالمتهم الذي تعذر عليه بسبب وضعيته الصحية حضور الجلسة و المحكمة ووجدت اسباب 

الحكم في القضية و المحكمة تكلف احد اعضائها بمساعدة  تأجيلخطيرة لا يمكن معها 

د ذلك في كاتب الضبط باستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد فيه و تستأنف المناقشات بع

يشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه و  جلسة لاحقة يستدعى لها المتهم او

يحرر كاتب الضبط استنطاق وهو المحضر الذي يتلوه كاتب الضبط بالجلسة بامر من 

الرئيس و يكون محتواه محل مناقشة علنية و الثابت من خلال القرار المطعون فيه و 

جراة امام المحكمة مصدرته ان المتهم حضر بها و بعد التاكد محضر جلسة المناقشة الم

من هويته تم الاستماع الى تصريحه بعد عرض الوقائع عليه و ضمن ما أدلى به محضر 

من قانون المسطرة الجنائية اعلاه لعدم  312الجلسة و لا مجال لاثارة مقتضيات المادة 

في شان وسيلة النقض . واقع و غير مقبول انطباقها على النازلة مما يكون ما اثير خلاف ال

الثانية بفروعها الاول و الثاني و الثالث و الرابع المتخذ اولاهما من عدم ارتكاز القرار 

من القانون الجنائي ذلك ان الفصل  118على اساس قانون سليم و خرق مقتضيات الفصل 

اوصاف متعددة يجب ان من القانون الجنائي ينص على ان الفعل الواحد الذي يقبل  118

يوصف باشدها و ان الطاعن توبع و ادين ابتدائيا من اجل جنحة السكر العلني البين و 

السياقة في حالته و الحال ان المشرع نص بصيغة الوجوب في الفصل اعلاه ان الشخص 

و جرم  1967يقدم عن القانون العام و ان المشرع جرم السكر العلني البين في مرسوم 

من مدونة السير لذلك فان الطاعن لا يمكن ان يتابع  183ة في حالة سكر في المادة السياق

من القانون  118بجريمتين من اجل نفس الفعل طبقا للقاعدة القانونية المنصوص عليها في 

الجنائي و ان القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لم يحترم هذه القاعدة مما يجعله 

و المتخذ ثانيهما . من القانون الجنائية مما يستوجب نقضه  118ات المادة مخالفا للمقتضي

ذلك ان  1967من مرسوم  1من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني سليم خرق المادة 

المادة المذكورة جرمت السكر البين و الطافح المرتكب في مكان عام و ان الضابطة 

ن المحضر الرسمي و انه من العناصر الاساسية القضائية لم تنجز محضر معاينة مستقل ع

وهو يتناول الخمر  لقيام الجريمة اعلاه عنصر العلنية و الطاعن لم يضبط في أي مكان عام

بل كان سائقا لسيارته و كان بداخلها و امام عدم اثبات عنصر العلنية فإن القرار المطعون 

ولحق الدفاع و  1967رسوم المؤرخ في لما ايد الحكم الابتدائي بجميع علله جاء خارقا للم

ان معاينة الضابطة القضائية غير ذات قيمة لان اثبات حالة السكر و السياقة في حالته 

دون  270تستلزم تقنيات معينة و انها اعتمدت على المشاهدة المنصوص عليها في المادة 

ذلك لقياس حالة و 209الى  207استعمال المستجدات العلمية المنصوص عليها في المادة 

السكر للسائق بجهاز الرائز او حالة السائق على الفحص السريري لمعرفة نسبة تمركز 
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الاعتراف بالسكر لا يعتبر اثباتا لهذه الجريمة و ان القرار المطعون  الكحول في الدم و ان

ذلك انه  29/09/2020الصادر بتاريخ  2.10.419من المرسوم 59المادة  فيه خرق

مرسوم المذكور من تعليله دون ان يبين سبب استبعاده و اعتمد الوسائل التقليدية استبعد ال

و المتخذة . التي اصبحت متجاوزة قانونا مما يتعين معه نقض القرار ال المطعون فيه 

ثالثهما من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني سليم ذلك ان العناصر التكوينية لجريمة 

من مدونة السير تتمثل في وجود  183ما نصت عليها المادة السياقة في حالة سكر ك

الركنين المادي و المعنوي و ان الركن المادي يتحقق باثبات فعل شرب المواد الكحولية 

سواء قبل الاستقرار فوق كرسي القيادة للمركبة لمدة معينة او موازاة مع سياقة المعني 

عليها في المرسوم التطبيقي اعلاه و  بالامر لها و يتطلب شرب نسبة الكحول المنصوص

ان الطاعن لم يتم اجراء أي تحليل له او مراقبته بواسطة الرائز و بخصوص العنصر 

المعنوي فانه يستوجب تناول المشروبات الكحولية من طرف السائق وهو عالم بذلك و 

في  تزامن ذلك مع سياقته للمركبة و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لمتبحث

من مدونة السير ولم تبرز لا قيام العنصر الماديولا العنصر  183العناصر التكوينة للفصل 

و المتخذة رابعهما من عدم . المعنوي للجريمة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه

من مدونة السير حدد  183الارتكاز على اساس سليم ذلك ان الفقرة الاولى من المادة 

سياقة تحت تأثير الكحول في الحبس من ستة اشهر الى سنة و غرامة خمسة عقوبة جنحة ال

آلاف درهم الى عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين و ان المشرع في مدونة 

السير على الطرق اعطى الحق للمحكمة في الحكم فيها مستقلة و لوحدها للردع كما ان 

لعقوبات اما الحبس او الغرامة و محكمة من القانون الجنائي نص على ان ا 17الفصل 

سنة بعقوبة نافذة سالبة  80الدرجة الثانية في قرارها قضت على الطاعن البالغ عمره 

في تطبيقها دون الغرامة كمما يكون معه القرار  للحرية دون ان تبرز الاساس المستند عليه

 .المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه 

لكن حيث ان جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الاول من مرسوم  

 183و جنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليه طبقا لمقتضيات المادة  1967نونبر  14

من مدونة السير لا يشكلان فعلا واحدا و انما كل فعل منهما مستقل عن الفعل الاخر و 

من  118تحكم كل واحد منهما مقتضيات زجرية مختلفة ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 

من مدونة السير و ان اعطت لضابط  207ومن جهة اخرى فإن المادة . القانون الجنائي 

ة فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى الشرطة القضائية امكاني

من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغها المستوى الذي  ثتشبع الهواء المنبع

من نفس المدونة فإنها خصت بذلك  183تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 

لكن لا تظهر عليه علاماته اما الحالة  السائق الذي يظهر من سلوكه انه في حالة سكر و

التي تكون فيها علامة السكر واضحة و يمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة فإن 

محضر المعاينة الذي تنجزه الشرطة القضائية يعتبر كافيا لاثبات حالة السكر و تبقى له 
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 ا يخالفه و المحكمةمن قانون المسطرة الجنائية الى ان يثبت م 290حجيته طبقا للمادة 

ي البين و السياقة في حالته نمصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمرت ان جنحتي السكر العل

ه كان في حالة سكر و انه كان نثابتتين في حق المتهم اعتمادا على اعترافه التمهيدي بأ

ي يسوق سيارته بالطريق العمومي وهو في هذه الحالة و على ضبطه وهو يسوق سياته ف

حالة سكر و محضر معاينة حالة السكر البين بجميع مواصفاتها عليه المنجز من طرف 

ضابط الشرطة القضائية و ايدت الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته من اجل الفعلين معا 

بالاضافة الى باقي المنسوب اليه بعقوبة سالبة للحرية محددة في شهرين حبسا نافذا بعد 

ولا  للأفعالفيف و اعتبرت ان العقوبة المحكوم بها ضد المتهم مناسبة تمتيعه بظروف التخ

مبرر لتعديلها تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تحديد العقوبة وجاء قرارها معللا 

 .اعلاه غير ذي اساس  تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة

 من أجـلــــــه  

وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد ( ا)بي قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم العر

 .استخلاص الصائر 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

مونى البخاتي مقررة و : ة الغرفة والمستشارينخديجة القرشي رئيس: متركبة من السادة

نادية وراق و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد 

محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 . المسعودي

 

في الملف  2021فبراير  18رقم  الصادر بتاريخ 375/10قرار محكمة النقض رقم 

  2019/ 13410الجنحي رقم 

 . أثره –دفع بانعدام الضمان  –حادثة سير 

لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق 

 العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجارى

 .بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها عملا بمقتضى المادة الأولى من مدونة السير

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى تصريح أفضت به ( أ)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين  

يخ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتار( س)بواسطة الأستاذ جواد 
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الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها  27/2/2019

مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف : القاضي 70/2018ملف عدد  29/11/2018بتاريخ 

المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين كامل المسؤولية و اعتبار 

لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية  مسؤولا مدنيا وأدائه( م)رشيد 

المضمنة بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين 

محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة مع تعديله بتحميل المتهم ثلاثة أرباع 

ق المدني حميد بوعلاكة إلى مبلغ المسؤولية وخفض التعويض المحكوم به للمطالب بالح

درهما ورفعه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد بن النبية إلى مبلغ  102735،84

 .درهما و تحميل المستأنفين الصائر على النسبة  142883،93

 /إن محكمة النقض  

 بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية  

 .نصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاتهو بعد الإ

 و بعد المداولة طبقا للقانون  

المحامي بهيئة ( س)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جواد 

 .القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

و  1انية مندمجتين المتخذتين من خرق مقتضيات المادتين في شأن الوسيلتين الأولى و الث 

لا يجوز لأي شخص  1من مدونة السير و نقصان التعليل ذلك أنه بمقتضى المادة  7

السياقة دون التوفر على رخصة للسياقة صالحة صادرة باسمه من طرف المصلحة 

لمؤمن عليها كما أن المختصة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة ا

وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر . حددت أصناف رخصة السياقة 7المادة 

الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه يتبين ان الأمر يتعلق بدراجة نارية اساطينها تتعدى 

سنتمتر مكعب و انها من الأصناف المحددة في المادة  125سنتمتر مكعب بل تبلغ  49

قد سبق للطاعنة ان أثبتت حجمها وان سياقتها تستوجب التوفر على رخصة السابعة و 

السياقة وبالتالي فان القرار المطعون فيه جانب الصواب في هذه النقطة القانونية لما قضى 

من قانون المسطرة الجنائية  370و  365بناء على المادتين . بالتأييد مما يعرضه للنقض

الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وبمقتضاهما يجب أن تكون 

حيث إنه بمقتضى المادة الأولى من مدونة السير لا يجوز . وأن فساد التعليل يوازي انعدامه

لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما 

قا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة صالحة طب

لسياقة العربة المؤمن عليها و بمقتضى المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين 

التي تنص على انعدام الضمان في حالة السياقة بدون رخصة، و حيث يستفاد من وثيقة 
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ثلاثية العجلات نوع  التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية أن سعة أسطنة الدراجة

سنتمتر مكعب و تستوجب رخصة  125تبلغ  (م)فالكون المساقة من طرف المتهم مراد 

علما أن الحادثة - 2016غشت  16من مدونة السير قبل تعديل  44لسياقتها طبقا للمادة 

، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت - 2016 /1/ 13وقعت بتاريخ 

ام الضمان بعلة أن الدراجة النارية من النوع الذي لا تستلزم سياقتها رخصة الدفع بانعد

للسياقة و الحال ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا 

 .الخصوص 

 من أجـلـــه  

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف 

بخصوص الضمان و إحالة  70/2018في الملف عدد  2018-11-29يخ بالقنيطرة بتار

الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى وبرد المبلغ 

 . المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون 

لمذكور أعلاه بقاعة الجلسات و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ ا

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي : متركبة من السادة

د وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محم

 . الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 

  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  376/10قرار محكمة النقض رقم 

 –أجر المصاب أو كسبه المهني  –حادثة سير  18326/2019في الملف الجنحي رقم 

وإن أوجبت على المصاب إثبات  2/10/1984المقرر أن المادة السادسة من ظهير . إثباته

 .مبلغ أجره أو كسبه المهني ، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى تصريح أفضت به ( و)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين  

و شركاؤه لدى كتابة ( ب)ة نيابة عن الشركة المهنية للمحاما( ع)بواسطة الأستاذة صباح 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن  8/5/2019الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 

ملف عدد  30/4/2019غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة : القاضي 1559/2018

عبد الغني مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة ( ح)بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتبار 

المطالبين بالحق المدني تعويضا مختلفة مضمنة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل 
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محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر على ( و)لتأمين في حدود النصف وإحلال شركة ا

 . النسبة و رفض باقي الطلبات

 /إن محكمة النقض 

 بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية  

 .و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

ون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة و بعد المداولة طبقا للقان 

و ( ب) المحامي بهيئة فاس نيابة عن الشركة المهنية للمحاماة( ب)الأستاذ عبد الحميد 

في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية . شركاؤه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

للمسطرة و عدم الجواب على دفع مثار مجتمعتين المتخذتين من خرق الشكليات الجوهرية 

و انعدام الأساس القانوني ذلك  1984-10-2و عدم كفاية التعليل و خرق مقتضيات ظهير 

وتفيد أنه ( ل.ر)صادرة عن شركة ( ب)أن شهادة الأجر المدلى بها من طرف حسن 

في حين أن ورقة الأداء  2017مستخدم بها بصفته مسؤول تقني منذ شهر مارس 

أي قبل التحاقه  2016-4-30حبة لها تضمنت اعترافه بتوصله بمبلغ أجرته بتاريخ المصا

-14بالشركة المذكورة بسنة تقريبا و قد أدلت الطاعنة بمحضر معاينة واستجواب بتاريخ 

 2017-9-1إلا بداية من ( ل.ر)لم يشتغل لدى شركة ( ب)يثبت أن السيد حسن  3-2019

لم يكن  2017-8-1إلى غاية  2017-3-1لك من درهما وقبل ذ 5000بأجرة قدرها 

يتقاضى أي أجر، مما تكون معه الشهادة لا علاقة لها بالواقع، و من جهة أخرى فإن السيد 

أدلى بشهادة عمل صادرة عن دولة أجنبية ومحررة بلغة غير اللغة الرسمية ( و)مهدي 

و الحال أنه  2017-4-28الى  2017-3-1للبلاد ورد فيها أنه عمل بهذه الشركة من 

أي أنه كان يتواجد بالمغرب وليس بفرنسا  2017-4-26تعرض لحادثة السير بتاريخ 

بالإضافة الى ذلك فقد سبق أن صرح في محضر أقواله أنه يسكن بزنقة أحمد شوقي بفاس 

وليس بفرنسا، و إذا كان القانون لم يحدد شكلا معينا لشهادة الأجر فإن الأمر يتعلق بشهادة 

صادرة عن دولة أجنبية لا يمكن اعتمادها في المغرب إلا إذا أشر عليها بالآبوستيل أجر 

وهي شهادة تطابق أصل الوثيقة المراد الإدلاء بها في البلد الاخر وتهدف إلى صحة 

مطابقة الإمضاء والختم المثبتين على الوثيقة وصفة الموقع عليها والمغرب وفرنسا هما 

هذه الاتفاقية، و القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المثار  من الدول التي صادقت على

 . بشأن عدم مشروعية شهادة الأجر مما يجعله غير معلل و معرضا للنقض

وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ  2/10/1984حيث إن المادة السادسة من ظهير 

مة المصدرة للقرار والمحك. أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا 

أدلى لإثبات ( ب)المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض حسن 

تفيد أنه ( ل.ر)صادرة عن مشغلته شركة  2017دخله بورقة أداء تتعلق بشهر أبريل 
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ويتقاضى أجرة شهرية قدرها  2017مستخدم بها بصفته مسؤولا تقنيا منذ شهر مارس 

و أن المطلوب  26/4/2017درهما و تواكب تاريخ الحادثة التي وقعت يوم  20996،33

صادرة عن  2017أدلى لإثبات دخله بورقة أجر تتعلق بشهر أبريل ( و)في النقض مهدي 

بأجرة شهرية قدرها  3/11/2014مشغلته شركة جي بزنيس تفيد أنه يشتغل بها منذ 

 ينزع عن ورقة الأداء قوتها الثبوتية، أورو و أن محضر المعاينة المدلى به لا 8033،93

واعتمدتهما في احتساب التعويضات تكون قد بنت قضاءها على أساس و عللت قرارها 

 . تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس

من أجـلـــه قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا 

 . للقانون

الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات و به صدر القرار و تلي ب

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي : متركبة من السادة

لمحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور ا

 .يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 

 

في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  377/10قرار محكمة النقض رقم  

  20189/2019الجنحي رقم 

 . أثره –قسط جزافي  –استئناف 

ن استأنف الحكم الابتدائي و أدى القسط الجزافي بمقتضى الثابت من وثائق الملف أن الطاع

الوصل الموجود في الملف الاستئنافي الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارا بعدم 

والغرفة الاستئنافية المصدرة للقرار موضوع الطعن لما . الاختصاص النوعي و الإحالة

عدم أدائه للقسط الجزافي والحال  صرحت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي بعلة

أنه سبق له أداء القسط الجزافي الاستئنافي في الملف تكون قد عللت قرارها معللا تعليلا 

 . فاسدا ومعرضا للنقض

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

محمد بمقتضى ( ف)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني  

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ( ك)تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات  27/6/2019بإنزكان بتاريخ 
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القاضي مبدئيا  313/2017ملف عدد  19/6/2019الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتحميل المتهم كامل : تأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعةبتأييد الحكم المس

مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ( خ)المسؤولية و اعتبار ابراهيم 

محل ( س)التعويض الإجمالي المضمن بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين 

لنسبة و رفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل الضحية مؤمنها في الأداء و الصائر على ا

ربع المسؤولية و ترك ثلاثة أرباعها على عاتق المسؤول المدني و خفض التعويض 

 /إن محكمة النقض . درهما و تحميل المستأنفة الصائر 60284،87المحكوم به إلى مبلغ 

في القضية و بعد الإنصات إلى  بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا . السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة ( ك)للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم 

 .اكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

المتخذة من انعدام الأساس القانوني و فساد التعليل ذلك أن الغرفة  في شأن الوسيلة الأولى 

الاستئنافية قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعن بعلة عدم ادائه للصائر 

الجزافي الاستئنافي و هو ما يخالف وثائق الملف إذ أنه سبق له أن أدى الصائر الجزافي 

الذي صدر فيه قرار بعدم  2017 /189نافي عدد بمحكمة الاستئناف في الملف الاستئ

الاختصاص النوعي والإحالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار موضوع 

و هو الأمر الذي بينه للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمقتضى مذكرة . الطعن 

بصورة من وصل  والمرفقة 18/4/2018توضيحية لأسباب الاستئناف المدلى بها بجلسة 

و المشرع ألزم المطالب بالحق المدني بأداء الصائر الجزافي الاستئنافي مرة واحدة . الأداء

و لم يلزمه بأداء الصائر الجزافي عن كل خطوة من خطوات البت الاستئنافي كما ذهب 

و الأكثر من ذلك فإن المحكمة لم يسبق لها بصفة نهائية أن . اليه القرار موضوع الطعن 

أعذرته و دفاعه بالأداء كما تنص عليه الإجراءات المسطرية و ذلك حتى يوضح لها سبقية 

أدائه للقسط الجزافي بصفة قانونية، مع العلم أنها تجاوزت هذه المرحلة الشكلية عندما 

قررت إجراء خبرة طبية مضادة عليه، وأن مصالحه و حقوقه تأثرت سلبا بعدم قبول 

 .ما يعرض القرار المطعون فيه للنقضاستئنافه رغم نظاميته م

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون  370و  365بناء على الفصلين  

كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل 

 .يوازي انعدامه

أنف الحكم الابتدائي و أدى القسط حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن است 

في الملف الاستئنافي عدد  12/7/2017بتاريخ  1064الجزافي بمقتضى الوصل رقم 

الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص النوعي و  2017 /189

الإحالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار موضوع الطعن التي صرحت 
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ول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي بعلة عدم أدائه للقسط الجزافي و الحال أنه بعدم قب

والمرفقة بصورة من وصل  18/4/2018أوضح في مذكرته الاستئنافية المدلى بها بجلسة 

الاداء أنه سبق له أداء القسط الجزافي الاستئنافي في الملف المشار إليه أعلاه وبذلك جاء 

 .فاسدا ومعرضا للنقضقرارها معللا تعليلا 

 من أجـلـــه  

و بعد صرف النظر عن باقي ما أثير قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات 

ملف عدد  19/6/2019الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 

بخصوص المصالح المدنية للطاعن وإحالة الملف على نفس المحكمة و هي  313/2017

مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين 

 .في النقض بالصائر طبقا للقانون

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  

اط و كانت الهيئة الحاكمة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرب

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي : متركبة من السادة

ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان 

 . يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 

في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  378/10قرار محكمة النقض رقم 

  2019/ 24151الجنحي رقم 

 . أثره –انتفاء علاقة الشغل  –حادثة سير 

إن محكمة الإحالة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من وثائق الملف أن الهالك 

تي يمثلها و أنه كان يتوفر على ألة حفر ويعمل لم تكن تربطه أية علاقة تبعية بالشركة ال

لحسابه الخاص و كلما احتاج لخدماته يتصل به للقيام بعملية الحفر ويؤدي له مقابل ما قام 

به عن كل صفقة تمت بينهما لمدة سنة ونصف و اعتبرت أن العلاقة بين الطرفين لم تكن 

أيدت الحكم الابتدائي بهذا  علاقة شغل و أنه يمارس عملا حرا غير خاضع لأية جهة و

الخصوص تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها و عللت قرارها تعليلا 

 . سليما و ما أثير غير مؤسس

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية 

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( ب)أفضت به بواسطة الأستاذ نجيب للتأمين بمقتضى تصريح 
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الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة  19/4/2019الاستئناف بالرباط بتاريخ 

بعد : القاضي 2017/ 728ملف عدد  17/4/2019الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

ي الدعوى المدنية التابعة النقض و الإحالة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ف

بتحميل المتهم كامل المسؤولية و أداء المسؤولة مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني 

التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين التعاضدية 

ة و رفض باقي المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء والصائر على النسب

 .الطلبات

 /إن محكمة النقض  

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات  

 . إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

المحامي ( ب)ستاذ نجيب و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأ

 .بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

من قانون  290في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصل  

المسطرة الجنائية وانعدام التعليل و عدم الجواب على الدفوع و عدم الانقياد لقرار محكمة 

النقض ذلك أن الطاعنة دفعت بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل استنادا على ما 

للضابطة القضائية التي يبقى لمحضرها قوة ثبوتية حسب الفصل ( ت)صرح به عبد الله 

المسطرة الجنائية فصدر قرار عن محكمة النقض أكد أن المحكمة لم تبين  من قانون 290

سندها فيما انتهت إليه بخصوص ممارسة الهالك لعمل تجاري قبل وفاته مع أنه من الثابت 

صرح ان المرحوم راكب السيارة كان يعمل معه بالشركة لمدة ( ت)أن المسمى عبد الله 

لنقض و الدفع بالاستثناء من التأمين تراجع السيد سنة ونصف، لكن بعد رجوع الملف من ا

عن تصريحه أمام الضابطة القضائية دون أن يدلي بأي حجة تفيد أن المرحوم كان ( ت)

يعمل لحسابه الخاص كما أن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المسؤول المدني أو ذوي 

شهادة مؤرخة في الحقوق تحمل تاريخا لاحقا للحادثة، و المحكمة اعتمدت على 

أن الهالك سبق له أن قام بحفر التحت ( ز)يشهد من خلالها السيد مصطفى  26/3/2019

للقول بأن عمله كان حرا، إلا أن هذه الشهادة تبقى  11/9/2008الأرضي لمنزله بتاريخ 

أمام الضابطة القضائية و لا تلزم إلا ( ت)و العدم سواء لكونها مخالفة لتصريح السيد 

حيث إن . خاصة أنه لم يحضر لأداء اليمين القانونية مما يعرض القرار للنقض صاحبها

محكمة الإحالة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من الشهادة الصادرة عن 

و من تصريح الممثل القانوني لشركة نزاوي أشغال أمامها بجلسة ( ز)المسمى المصطفى 

أن الهالك لم تكن تربطه أية علاقة تبعية بالشركة  2019/ 3/  27البحث المنعقدة بتاريخ 
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التي يمثلها و أنه كان يتوفر على ألة حفر و يعمل لحسابه الخاص و كلما احتاج لخدماته 

يتصل به للقيام بعملية الحفر ويؤدي له مقابل ما قام به عن كل صفقة تمت بينهما لمدة سنة 

تكن علاقة شغل و أنه يمارس عملا حرا ونصف و اعتبرت أن العلاقة بين الطرفين لم 

غير خاضع لأية جهة و أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص تكون قد استعملت سلطتها 

من أجـلـــه . في تقدير ما يعرض عليها و عللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس

 .ا للقانونقضت برفض الطلب و رد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبق

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي : متركبة من السادة

ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان 

 .يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 
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في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  379/10قرار محكمة النقض رقم  

  24690/2019الجنحي رقم 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

( د)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الرحمان 

بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد اوجيل لدى كتابة الضبط بالمحكمة 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  17/7/2019الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 

: القاضي 34/2019ملف عدد  8/7/2019الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتحميل المتهم ثلاثة : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة

ائدة المطالب بالحق المدني مسؤولا مدنيا و أدائه لف( ح)أرباع المسؤولية و اعتبار مراد 

التعويض الإجمالي المضمن بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف 

وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء و 

 . الصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات

 /إن محكمة النقض 

 يدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية بعد أن تلت الس 

 . و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة 

 .أمام محكمة النقض المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع ( ح)الأستاذ عز الدين 

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من سوء التعليل و خرق القانون و الإجراءات الجوهرية  

للمسطرة ذلك أن الطاعن دفع بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني 

مفاجئ  المرفق به يتبين أن مسؤولية الحادثة يتحملها المتهم كاملة خاصة أنه انطلق بشكل

دون سابق إشعار وقام بتغيير الاتجاه يسارا دون استعمال أية إشارة تدل على ذلك في حين 

أن الطاعن لم يرتكب أي خطا يستلزم تحميله أية مسؤولية و لا يمكن لأي شخص في 
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وضعيته تفادي الحادثة ما دام المتهم انطلق بصفة مفاجئة و غير اتجاهه دون إشعار و 

حيث . للقرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع مما يعرض قرارها للنقضالمحكمة المصدرة 

و مدى نسبة ذلك إلى كل من المتهم والضحية  الخطأإن تحديد المسؤولية يتخذ على أساس 

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل 

اء الربع على عاتق الضحية و استندت في ذلك على ما المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبق

ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم يتحمل القسط 

الأوفر من المسؤولية نتيجة عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة و عدم توقفه إلى حين خلو 

في وقوع الحادث بعدم اتخاذه  الطريق عن يساره كما أن الدراجي الطاعن ساهم بدوره

للاحتياطات اللازمة و عدم تخفيضه لسرعته لتفادي الاصطدام، تكون قد استعملت سلطتها 

في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود ما 

 . وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس الخطأنابه من 

سيلة الثانية المتخذة من نفس الأسباب أعلاه ذلك أن الطاعن دفع بعدم في شأن الو

موضوعية الخبرة وعدم احترام الشكليات المتطلبة قانونا بشأنها خاصة مقتضيات المادة 

من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبيرة المنتدبة لم تقم باستدعاء دفاعه طبقا  63

ملفه الطبي خاصة أنه أدلى بعدة شواهد طبية و خلصت للقانون، و لم تأخذ بعين الاعتبار 

يوما فقط الواردة بالشهادة الطبية الأولية  90إلى تحديد مدة العجز الكلي المؤقت في 

و التمس أساسا إحالته على خبرة طبية ( ك)يوما ب 200المسلمة له في حين أنها تجاوزت 

ن الدفوع المثارة مما يعرض القرار إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي دون أن تجيب ع

حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة . المطعون فيه للنقض

و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها  السلطة،الموضوع بما لهم من كامل 

اطمة الزهراء من تقرير الخبرة الطبية أن الضحية توصل باستدعاء الخبيرة المنتدبة ف

يحيى التي باشرت عليه الخبرة واعتبرتها مستوفية للشكليات المتطلبة قانونا و موضوعية 

لأنها بينت الأضرار اللاحقة به استنادا إلى ملفه الطبي تكون قد استعملت سلطتها في تقييم 

  أساس.ما يعرض عليها و ردت طلب إعادتها و الوسيلة على غير 

 من أجـلـــه

و . ض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانونقضت برف 

به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي : متركبة من السادة

ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان 

 .يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 
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في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  380/10قرار محكمة النقض رقم  

  25869/2019الجنحي رقم 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى تصريح أفضت به ( س)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

 31/10/2019لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ ( م.ع)بواسطة الأستاذ 

الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه : القاضي 566/2019ملف عدد  29/10/2019

عبد الغني مسؤولا ( ح)في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتبار 

تلفة مضمنة بالحكم والفوائد مدنيا و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مخ

محل مؤمنها في ( و)القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين 

بعد أن  /إن محكمة النقض . الأداء وتحميلها الصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات

ت إلى السيد تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصا

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة . محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول ( م.ع)المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ 

حق في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون و خرق . للترافع أمام محكمة النقض 

من الشروط النموذجية العامة لعقد  7الدفاع و انعدام الاساس القانوني و خرق الفصل 

التأمين ذلك أن القرار لم يجب على الدفع بانعدام التامين على اساس انعدام الرخصة مكتفيا 

بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يناقش الدفع وقضى بإحلال الطاعنة بعلة ان المسؤول عن 

مؤمن لديها، في حين ان الفصل الاول من مدونة السير يمنع سياقة الناقلات ذات الناقلة 

محرك على كل شخص غير حاصل على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من 

كما ان الفصل الثاني من نفس المدونة رخص للمغاربة القاطنين بالخارج . قبل الادارة

غرب خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم والحاصلين على رخصة أجنبية السياقة بالم

من المدونة باستبدال الرخصة الأجنبية بعد انصرام أجل  3بالمغرب كما الزمهم الفصل 

و أن السيد عياد أنوار يؤكد في تصريحه لدى الضابطة . السنة برخصة مغربية بعد

اليا إلا لماما من ولم يعد يذهب إلى ايط 2006القضائية أنه رجع نهائيا الى المغرب سنة 

أجل التجارة اي انه كان يتعين عليه الحصول على رخصة سياقة مغربية حتى يسمح له 

ومادام لم يستبدل رخصته التي لم تعد صالحة للسياقة في المغرب . بالسياقة في المغرب

من الشروط النموذجية  7فانه يعتبر سائقا بدون رخصة وتطبق في حقه مقتضيات الفصل 

عقد التأمين التي تؤدي الى القول بإخراج شركة التامين من الدعوى لانعدام رخصة العامة ل

سياقة صالحة و القرار بعدم جوابه على الدفع المثار بهذا الخصوص يكون خارقا لحق 

من قانون  370و  365بناء على الفصلين . الدفاع ومنعدم التعليل و معرضا للنقض

المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين 

الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية 
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حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي . يوازي انعدام التعليل

( أ.ع)لت بمذكرة استئنافية تمسكت فيها بدفعها الرامي إلى انعدام الضمان كون السيد وأد

ولم يعد يذهب إلى  2006صرح لدى الضابطة القضائية أنه رجع نهائيا الى المغرب سنة 

ايطاليا إلا لماما من أجل التجارة و كان يتعين عليه الحصول على رخصة سياقة مغربية 

بية، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على بدل السياقة برخصة أجن

تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا فجاء 

من أجـلـــه قضت بنقض القرار الصادر عن . قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض

 29/10/2019لمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير با

بخصوص الضمان وإحالة الملف على نفس المحكمة و هي مشكلة  566/2019ملف عدد 

من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوب في 

لمنعقدة بالتاريخ و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية ا. النقض بالصائر طبقا للقانون

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية : بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام 

يد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير الس

 .المسعودي 

 

 

في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  381/10قرار محكمة النقض رقم  

  3447/2020- 48الجنحي رقم 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى تصريح ( G)و ( ب)ين جمال بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة ( ع)مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ أحمد 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية  7/11/2019بتاريخ 

قبول : كلو القاضي في الش 628/19ملف عدد  2019 /28/10لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة : التعرض، وفي الموضوع

من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والتصريح ببراءته ( ب)المتهم جمال 

بأداء المتهمين أعلاه تضامنا : وفي طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. منها 

درهم مجبرة في ستة  309072ئدة الإدارة المذكورة غرامة مالية نافذة قدرها بينهما لفا

أشهر حبسا عند عدم الاداء، مع مصادرة السيارة المرتكب بشأنها الغش لنفس الإدارة 

 .وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى 



 

96 
 

 /إن محكمة النقض  

 التقرير المكلف به في القضية  بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي 

 .و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

 .وبعد ضم الملفين للإرتبط 

المحامي ( ع)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ أحمد  

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية . أمام محكمة النقض بهيئة تازة و المقبول للترافع 

مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من خلال محضر 

أن المستأنف عليها إدارة الجمارك تخلفت عن الحضور ولا  14/10/2019الجلسة ليوم 

ة القرار المطعون فيه لم تعمل على دليل على استدعائها و توصلها، إلا أن المحكمة مصدر

استدعائها لعرض المذكرة الكتابية المدلى بها من طرف الطاعنين عليها، والتي تضمنت 

دفعا جديا يرمي إلى اعتبار جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل 

نادا لمذكرة مدير المتابع بها المتهمين قد أصبحت لاغية ولم تعد تحت طائلة التجريم است

ـ  311تحت عدد  6/6/2018إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الصادرة بتاريخ 

، و بموجبها يؤذن للأزواج والأبناء المقيمين بالخارج بسياقة سيارات بعضهم 5816

من القا نون الجنائي، إلا أن القرار  6و  5ات المادتين يالبعض وبالتالي يجب إعمال مقتض

عن الدفع ولم يناقشه مما يكون ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ويتعين لم يجب 

 .نقضه 

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون  370و 365بناء على المادتين  

كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب 

 ،ت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل على مستنتجات قدم

 14/10/2019حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أدليا بواسطة دفاعهما بجلسة  

، أثارا 25/3/2019بمذكرة لبيان أوجه تعرضهما على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 

فيها ما تضمنته الوسيلة من كون جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت موضوع 

، قد طال 10/8/2014متابعة النيابة العامة في حقهما على إثر الحادثة الواقعة بتاريخ 

فصولها أعلاه تعديل بمقتضى دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة 

التي سمحت للأزواج المقيمين بالخارج سياقة  5816. 311ت عدد تح 6/6/2018بتاريخ 

سيارات بعضهم البعض، وهو ما ينطبق عليهما باعتبارهما مقيمين بالخارج والتمسا تطبيق 

من القانون الجنائي مادام لم يصدر حكم نهائي في القضية، إلا أن  5مقتضيات الفصل 

ستدعاء الإدارة المعنية وعرض المدلى به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدلا من ا
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عليها لبيان موقفها منه لم تناقش الدفع ولم تجب عنه واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي 

 فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص 

 من أجـلــــــه

حكمة قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالم 

، وإحالة الملف على نفس 628/19ملف عدد  28/10/2019الابتدائية بتازة بتاريخ 

المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع 

 .لمودعه وتحميل الخزينة العامة الصائر

كور أعلاه بقاعة الجلسات و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذ 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

نادية وراق و : سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: متركبة من السادة

حمد سلامي عبد الكبير و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد م

 . مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

 

 

في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  382/10قرار محكمة النقض رقم 

 3853/2020الجنحي رقم 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

( م.م.م)المدني مولاي سعيد بن بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق  

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( أ)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ البشير 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  26/11/2019الاستئناف بأكادير بتاريخ 

: و القاضي140/19ملف عدد  21/11/2019الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

د الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على بتأيي

المسؤولة مدنيا عزيزة أنيس بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 

درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين  163668،20

ي الأداء، مع تعديله بخصوص المسؤولية وذلك بجعل ثلاثة أرباعها النقل محل مؤمنها ف

على المسؤول المدني والربع الباقي على الضحية، والاقتصار في التعويض على مبلغ 

  /إن محكمة النقض . درهم وتحميل شركة التأمين الصائر على النسبة 122751،15

 التقرير المكلف به في القضية  بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي

 . و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته
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 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

و البشير ( أ)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذان عبد الله 

في شأن وسيلة النقض . ام محكمة النقض المحاميان بهيئة أكادير و المقبولان للترافع أم( أ)

الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه وبحيثية وحيدة وعامة 

قضى بتعديل الحكم المستأنف بخصوص مسؤولية الحادثة وحمل الهاك الربع بعلة أنه لم 

ه لم يبرز الخطأ يحترم حق استعمال الطريق العام، في حين أنه تعليل غير مستساغ لأن

الذي ارتكبه الهالك خاصة أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية والمعاينة التي أجرتها 

يتضح أن سائق السيارة المتهم كان يسير بسرعة مفرطة كما تثبت ذلك آثار الحصر التي 

م رغم أن مكان الحادث منعرج خطير، فضلا على عدم أخذه الاحتياط الواجب  34امتدت 

احترامه قواعد التقابل وقطعه الخط المتصل مما يجعله المتسبب الوحيد في وقوع وعدم 

الحادثة والضحية الهالك لم يكن له أي دور فيها، وبذلك يكون ما ذهب إليه القرار من إعادة 

توزيع المسؤولية وتحميل هذا الأخير الربع مجانب للصواب وغير مبني على أساس 

ديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة لكن حيث إن تح. ويتعين نقضه

سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من 

وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو 

ظ من خلال تنصيصات القرار تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يلاح

المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة 

الإستئنافية بجعلها بنسبة ثلاثة أرباع على عاتق المتهم سائق السيارة وإبقاء الربع على 

الضحية الهالك سائق الدراجة النارية، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة 

لقضائية وتصريحات الأطراف أن الأول هو السبب المباشر في وقوع الحادثة لعدم ملائمة ا

سرعته مع ظرفي الزمان والمكان وعدم احترام قواعد التقابل وقطع الخط المتصل وعدم 

اتخاذ المناورات اللازمة لتفتدي الحادثة، مما جعله يصطدم بالضحية الهالك الذي ساهم 

عدم احترام حق استعمال الطريق العام لخروجه إليها بدراجته  بدوره في حدوثها بسبب

النارية من طريق غير معبد، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في 

إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير 

 2000وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره  أساس من أجـلــــــه قضت برفض الطلب

 .درهم

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

نادية وراق و عبد : را والمستشارينسيف الدين العصمي رئيسا و مقر: متركبة من السادة

الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد 

 .مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 
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في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  383/10قرار محكمة النقض رقم 

 4245/2020الجنحي رقم 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى تصريح ( ر.ل)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني  

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ ( ز)أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الاله 

غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث  و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن 3/1/2020

بتأييد الحكم المستأنف : و القاضي 1525/19ملف عدد  24/12/2019السير بها بتاريخ 

مبدئيا فيما قضى به من جعل المسؤولية مناصفة بين المتهمين، وبأداء المسؤولين مدنيا 

ا مدنيا قدره تعويض( ر.ل)لفائدة المطالبة بالحق المدني ( د)العلمي عبد الصمد وأحمد 

لفائدة المطالب بالحق المدني عبد ( د)درهم، وبأداء المسؤول المدني احمد  28132،20

محل ( س)درهم، وإحلال شركة التأمين  14751،63تعويضا مدنيا قدره ( و)الكريم 

مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة، مع تعديله بتحديد 

درهم، يؤديه لها  14066،6في مبلغ ( ر.ل)التعويض المستحق للمطالبة بالحق المدني 

محله في الأداء وتحميل كل ( س)مع إحلال شركة التأمين ( د)المسؤول المدني احمد 

 .نافه مستأنف صائر استئ

 /إن محكمة النقض  

 بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية 

 .و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته 

 و بعد المداولة طبقا للقانون،  

المحامي ( ز)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الاله 

 .بهيئة فاس و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من سوء التعليل الموازي  

من ظهير  10و 5رق المادتين لانعدامه وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وخ

، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال تعليلها اعتبرت 2/10/1984

الحكم الابتدائي مصادفا للصواب وقضت بتأييده في جميع أجزائه، إلا أنها نصت على أن 

درهم فقط أي نصف المبلغ المحكوم به  14066،60 مبلغالتعويض المستحق للطاعنة هو 

تدائيا، مما يدل أنها عمدت إلى إخضاع التعويض الأخير لنسبة المسؤولية مع أن الطاعنة اب

 28133،20مجرد راكبة لا تتحمل أي نصيب منها، وبالتالي تستحق التعويض كاملا وهو 

درهم المحكوم به في المرحلة الابتدائية وبذلك يكون قرارها قد خرق المقتضيات القانونية 
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لكن حيث لما كان ثابتا من تنصيصات القرار . ه بهذا الخصوص أعلاه ويتوجب نقض

المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن مسؤولية الحادثة تم تشطيرها مناصفة بين 

وإن كانت ( ر.ل)، والطاعنة المطالبة بالحق المدني (د)وعثمان ( و)المتهمين عبد الكريم 

ت في الدعوى في المرحلة الابتدائية المسؤولين مجرد منقولة لم تتحمل أي قسط منها وأدخل

وقضت لها محكمة ( س)ومؤمنتهما شركة التأمين ( د)مدنيا العلمي عبد الصمد وأحمد 

الدرجة أولى بالتعويض الكامل، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في المرحلة 

لم يتابع من أجل الجرح الخطأ في ( و)الاستئنافية عندما تبين لها أن المتهم عبد الكريم 

حقها، وإنما توبع فقط من أجل عدم ضبط السرعة وهو ما يستوجب الحكم على المسؤول 

لوحده بالتعويض المستحق لها في حدود قسط المسؤولية التي يتحملها ( د)المدني أحمد 

فقط  وهي النصف، وأخضعت بالتالي التعويض المذكور لنسبة المسؤولية واعتبارها محقة

درهم، جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين عديم  14066في مبلغ 

 .الأساس 

 من أجـلــــــه  

 . درهم 2000قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

ة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة العادي

نادية وراق و عبد : سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: متركبة من السادة

الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد 

 . ة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منيرمفراض الذي كان يمثل النياب
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